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 دور حوكمة الشركات في ضبط ممارسات إدارة الأرباح
 في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية

»دراسة ميدانية«

د. مجدي وائل الكببجي

 أستاذ المحاسبة المشارك بقسم المحاسبة
 كلية العلوم الإدارية والاقتصادية

 جامعة القدس المفتوحة
دولة فلسطيـن

الملخص 

هدفــت الدراســة إلــى بيــان دور الالتـــزام بأبعــاد حوكمــة الشــركات وعلاقتهــا فــي تقييــد ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات 
الصناعية المســاهمة العامة الفلســطينية، حيث تلجأ بعض إدارات الشــركات إلى ممارســات إدارة الأرباح من خلال التأثيـــر في 
عمليــات القيــاس والإفصــاح المحاســبي بالشــكل الــذي يخــدم مصالحهــا، مســتغلة بذلــك المرونــة فــي المعاييـــر المحاســبية الدوليــة 
للاختيــار بيـــن الطرائــق والسياســات المحاســبية البديلــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة، تــم اســتخدام نمــوذج »جونـــز« المعــدل 
)Dechow, et al,1995-1996( )Jones, 1991(، الذي يـركز على قياس الاستحقاقات الكلية لقياس ممارسات إدارة الأرباح، 
كما تم قياس حوكمة الشركات من خلال مجموعة من أبعادها متمثلة في استقلالية مجلس الإدارة، وحجم مجلس الإدارة، 
واجتماعــات مجلــس الإدارة، وحالــة )ازدواجيــة( المــدراء التنفيذييـــن، واســتقلالية لجنــة التدقيــق. كمــا اســتخدمت مجموعــة 
مــن المتغيـــرات الضابطــة متمثلــة فــي حجــم الشــركة، الرافعــة الماليــة، ونــوع شــركة التدقيــق. وتتألــف عينــة الدراســة مــن جميــع 
الشركات الصناعية المساهمة العامة البالغة )13( شركة، على مدار سلسة زمنية من عام 2012- 2015. وقد أظهرت النتائج 
أن الشركات الصناعية المساهمة قد قامت بممارسة إدارة الأرباح خلال سنوات الدراسة، إضافة إلى وجود علاقات متباينة 
بيـــن أبعــاد حوكمــة الشــركات وإدارة الأربــاح. وقــد قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة المحافظــة علــى 
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، واستقلالية لجان التدقيق، وامتلاك أعضائها الكفاءة والخبـرة الكافية، وعدم ازدواجية 
المديـريـن التنفيذييـن في الشركة، للحد من استغلال المديـريـن وممارساتهم السلبية لإدارة الأرباح، ولكي تـزداد فاعلية عملية 

الإشــراف علــى إعــداد التقاريـــر الماليــة. 

الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات، إدارة الأرباح.

المقدمة

نتيجــة لمــا يشــهده العالــم مــن تحريـــر الأســواق العالميــة والعمــل باقتصــادات الســوق، ومــا تـــرتب علــى ذلــك مــن تغيـــرات فــي 
الأسواق العالمية وزيادة حدة المنافسة بيـن الوحدات الاقتصادية، حثت دراسات عديدة على ضرورة تطبيق آليات حوكمة 
الشــركات لتوفيـــر الموثوقيــة والصــدق والعدالــة فــي المعلومــات التـــي تحتويهــا القوائــم الماليــة، والــذي مــن شــأنه أن يعــزز جــودة 
التقاريـــر المالية، ويسيطر على حالات الغش والتلاعب في البيانات المالية، التـــي يستفيد منها مستخدموها في اتخاذ القرارات. 
وفي سياق العديد من الأزمات والفضائح المالية التـي أحدقت بموثوقية القوائم المنشورة ومصداقية معديها والمدققيـن لها، 
تعالت الأصوات إلى وضع قواعد موضوعية لإدارة المؤسسات من خلال مجلس الإدارة من أجل حماية مصالح كل الأطراف 
المهتمــة بالتعامــل مــع المؤسســة، وتنظيــم العلاقــات القائمــة بيـــن إدارة المؤسســة التنفيذيــة ومجلــس إدارتهــا وبيـــن مســاهميها 

وأصحــاب المصالــح الآخريـــن، وذلــك بموجــب نظريــة الوكالــة ) أبــو عــواد، والكببجــي، 2014(.

 * تم استلام البحث في فبـرايـر 2017، وقبل للنشر في يونيو 2017.

DOI: 10.21608/aja.2019.36042 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

هدفــت الدراســة إلــى بيــان دور الالتـــزام بأبعــاد حوكمــة الشــركات وعلاقتهــا فــي تقييــد ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات 
الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية، حيث تلجأ بعض إدارات الشركات إلى ممارسات إدارة الأرباح من خلال التأثيـر في عمليات 
القيــاس والإفصــاح المحاســبي بالشــكل الــذي يخــدم مصالحهــا، مســتغلة بذلــك المرونــة فــي المعاييـــر المحاســبية الدوليــة للاختيــار بيـــن 
الطرائــق والسياســات المحاســبية البديلــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن الشــركات الصناعيــة المســاهمة قــد قامــت بممارســة إدارة الأربــاح 
خــال ســنوات الدراســة, إضافــة إلــى وجــود علاقــات متباينــة بيـــن أبعــاد حوكمــة الشــركات وإدارة الأربــاح. وقــد قــدم الباحــث مجموعــة 
مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضــرورة المحافظــة علــى اســتقلالية أعضــاء مجلــس الإدارة, واســتقلالية لجــان التدقيــق، وامتــاك أعضائهــا 
الكفاءة والخبـرة الكافية, وعدم ازدواجية المديـريـن التنفيذييـن في الشركة, للحد من استغلال المديـريـن وممارساتهم السلبية لإدارة 

الأربــاح, ولكــي تـــزداد فاعليــة عمليــة الإشــراف علــى إعــداد التقاريـــر الماليــة. 
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وبالرغم من أن معاييـر المحاسبة الدولية تهدف إلى البعد عن التحيـز وموضوعية القياس المحاسبي، وعرض المعلومات 
الماليــة والإفصــاح عنهــا بعدالــة وشــفافية، لكــن المرونــة التـــي أتاحتهــا تلــك المعاييـــر لإدارة الوحــدات الاقتصاديــة فــي الاختيــار مــن 
بيـــن السياســات والإجــراءات والطرائــق المحاســبية البديلــة، والتـــي قــد تســتغل مــن جانــب الإدارة لتحقيــق دوافــع وأهــداف 
خاصــة، والتـــي مــن شــأنها أن تؤثـــر مباشــرة علــى التقاريـــر والقوائــم الماليــة، والــذي قــد يلحــق الضــرر بمصالــح الأطــراف الأخــرى 

.Earnings Management ذات العلاقــة. الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى نشــوء مــا يعــرف بمفهــوم ممارســات إدارة الأربــاح

ونظــرًا لمــا تـــرتب علــى ممارســات إدارة الأربــاح مــن تضليــل وطمــس للحقائــق، فقــد نتــج عــن تلــك الممارســات العديــد مــن 
الفضائح والانهيارات لكبـرى الشركات العالمية، التـي من أشهرها Enron, World Com، وقد كان من أسباب حدوث الانهيار 
لتلك الشركات: اختلال الهياكل التمويلية، وعدم القدرة على سداد تدفقات نقدية لسداد الالتـزامات المستحقة، والافتقار 
إلــى الممارســات الســليمة للإشــراف والرقابــة، عــاوة علــى عــدم الاهتمــام بتطبيــق المعاييـــر المحاســبية التـــي تتعلــق بالإفصــاح 
والشــفافية، وأيضًــا الفســاد المالــي والمحاســبي والإداري، الــذي تواطــأت معــه بعــض كبـــرى شــركات المحاســبة والتدقيــق، مثــل 

شــركة Arthur Anderson والــذي أدى أيضًــا إلــى انهيارهــا. )Kastantin, 2005: 35-51(، )إبـــراهيم، 2011: 437(.

وقــد تبيـــن أن تطبيــق آليــات الحوكمــة الداخليــة يســاعد علــى كشــف الممارســات الســلبية التـــي يقــوم بهــا المديـــرون 
التنفيذيــون، والــذي ينعكــس علــى الأداء المســتقبلي للشــركة، نتيجــة توافــر المصداقيــة والموثوقيــة فــي المعلومــات المحاســبية 
)Farber,2005:539(. كمــا تبيـــن وجــود تلــك الممارســات فــي الشــركات لمــا لهــا مــن تأثيـــر علــى تقييــم الســوق للشــركة )التـــي تعمــل 
 للمستخدميـــن ) Qiang & Terry, 2005(، )أبــو 

ً
علــى إدارة أرباحهــا(؛ لمــا تحملــه تلــك الممارســات فــي طياتهــا خداعًــا وتضليــا

 .)Cheng, et al., 2015( ،)Azzoz & Khamees, 2016( ،)2009 ،حجلــة، وعــان

في ضوء ذلك، تـــزايد الاهتمام بممارسات المديـريـــن التنفيذيـــن في إدارة الأرباح، خاصة الممارسات السلبية التـــي تؤثـــر سلبًا 
علــى قيمــة المنشــأة فــي الأجــل الطويــل، والمطالبــة بضــرورة الكشــف عــن تلــك الممارســات، والحــد مــن تأثيـــر المديـريـــن التنفيذيـــن علــى 
البيانات المالية، والذي يمكن أن يتحقق عبـر تبني وتطبيق القوانيـن والتعليمات المتعلقة بمتطلبات الحوكمة المؤسسية من قبل 
الشــركات المســاهمة العامــة، الأمــر الــذي يســاعد علــى إعــادة الثقــة فــي المعلومــات المحاســبية، وتحقيــق العدالــة بيـــن جميــع الأطــراف 
ذات العلاقة، وتفعيل الإفصاح المحاسبي لتحقيق الشفافية، وتوفيـر المعلومات المالية الملائمة والموثوق بها في الوقت المناسب.

مشكلة الدراسة:

من المفتـرض للمعلومات المحاسبية الظاهرة في التقاريـر المالية أن تكون المرآة التـي تعكس الصورة الحقيقية لأنشطة 
وأعمــال الشــركات لمــدة زمنيــة محــددة، ليتســنى مــن خلالهــا تقويــم وضــع الشــركة والحكــم علــى ســامة أدائهــا المالــي، حتــى يتمكــن 
جميــع الأطــراف ذوو العلاقــة مــن اتخــاذ القــرارات الرشــيدة المختلفــة، وقــد تتعــرض هــذه المعلومــات إلــى التلاعــب والتحريــف 
مــن قبــل الإدارة، باســتخدام طرائــق وسياســات معينــة اســتجابة لدوافــع وضغــوط كثيـــرة، ممــا يــؤدي إلــى تضليــل مستخدمـــي 
هــذه المعلومــات. ونظــرًا لعــدم قــدرة المعاييـــر المحاســبية وحدهــا علــى مواجهــة ممارســات الإدارة فــي التلاعــب بالأربــاح، كان لابــد 
مــن البحــث عــن طــرق يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة ظاهــرة إدارة الأربــاح، خاصــة بعدمــا تســببت فــي ســقوط وإفــاس للعديــد مــن 
الشــركات، وقــد تــم تفعيــل مــا يعــرف بالحوكمــة المؤسســية التـــي تعمــل علــى التوفيــق بيـــن مصالــح الإدارة ومصالــح الأطــراف 

الأخــرى ذات العلاقــة، وســامة عمليــة التقريـــر المالــي، وتعزيـــز مصداقيــة وشــفافية المعلومــات الماليــة.

لذا تأتـي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:
1 هل تمارس الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية إدارة الأرباح؟ -
2 هل هناك علاقة بيـن استقلالية مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح؟ -
3 هل هناك علاقة بيـن حجم مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح؟ -
4 هل هناك علاقة بيـن اجتماعات مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح؟ -
5 هل هناك علاقة بيـن حالة )ازدواجية( المدراء التنفيذييـن وبيـن ممارسات إدارة الأرباح؟ -
6 هل هناك علاقة بيـن استقلالية لجنة المراجعة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح؟ -
7 ما تأثيـر أبعاد حوكمة الشركات والمتغيـرات الضابطة على ممارسات إدارة الأرباح؟ -
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أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي أهميــة الكشــف عــن الممارســات الإداريــة والماليــة الخاطئــة التـــي تمثــل نوعًــا مــن التصرفــات 
غيـــر الأخلاقيــة مــن جانــب الإدارة، بصفتهــا وكيلــة عــن المساهميـــن، وبســبب علاقتهــم المباشــرة بإعــداد التقاريـــر الماليــة، وذلــك 
ســعيًا نحــو تحقيــق وتعظيــم منافعهــا الذاتيــة علــى حســاب هــؤلاء المساهميـــن، وذلــك عبـــر قيــام الإدارة بالتلاعــب فــي السياســات 
المحاسبية للتأثيـر على الأرقام المحاسبية بشكل عام، وعلى الربح ونسب توزيعه وغيـر ذلك بشكل خاص، مستنديـن في ذلك 
إلى المرونة المحاسبية المتاحة-من خلال تعدد الخيارات المسموح بها- في نطاق المعاييـر المحاسبية الملزمة التطبيق. الأمر الذي 
دعــا إلــى ضــرورة الاســتعانة بآليــات حديثــة لــإدارة وللرقابــة علــى المنشــأة، وذلــك مــن خــال تطبيــق متطلبــات الحوكمــة فــي جميــع 
أنــواع المنظمــات كإطــار تنظيمـــي يضمــن حمايــة رءوس الأمــوال مــن خــال تفعيــل الشــفافية والمســاءلة والعمــل علــى تحقيــق 

العدالــة بيـــن الأطــراف المهتمــة باقتصــادات المنظمــة.

أهداف الدراسة:

جاءت هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف التـي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1 التعرف على إمكان قيام الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية بإدارة الأرباح. -

2 التعرف على العلاقة بيـن استقلالية مجلس الإدارة، وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة  -
العامة الفلسطينية.

3 التعــرف علــى العلاقــة بيـــن حجــم مجلــس الإدارة، وبيـــن ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات الصناعيــة المســاهمة  -
العامــة الفلســطينية.

4 التعرف على العلاقة بيـن اجتماعات مجلس الإدارة، وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة  -
العامة الفلسطينية.

5 التعرف على العلاقة بيـن حالة )ازدواجية( المدراء التنفيذييـن، وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية  -
المساهمة العامة الفلسطينية.

6 التعرف على العلاقة بيـن استقلالية لجنة المراجعة، وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة  -
العامة الفلسطينية.

7 التعرف على تأثيـر أبعاد حوكمة الشركات والمتغيـرات الضابطة على ممارسات إدارة الأرباح؟ -

الإطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم حوكمة الشركات وأهميتها:

تـزايد الاهتمام بحوكمة الشركات في الآونة الأخيـرة نتيجة التحول إلى اقتصادات السوق، وانتقال رؤوس الأموال عبـر 
الحــدود، واتســاع حجــم المشــروعات، وانفصــال الملكيــة عــن الإدارة، وضعــف نظــم الرقابــة الداخليــة، خاصــة علــى ممارســات 
 Enron, WorldCom, ( المديـريـن في الشركات، وما نتج عن ذلك من انهيار بعض الوحدات الاقتصادية العملاقة، مثل شركة
Tyco International, Aldelphia, Parmalat, the Taj Company، وغيـرهم(، وإلى زعزعة الثقة لدى المستثمريـن وأصحاب 
المصالــح فــي مــدى صــدق وعدالــة المعلومــات المحاســبية المنشــورة، وقــد حــدا ذلــك بالــدول إلــى اتخــاذ العديــد مــن القوانيـــن 
والإجــراءات، منهــا قانــون )Sarbanes- Oxley Act, 2002(، الــذي فــرض علــى الشــركات - التـــي يتــم تــداول أســهمها فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة - تطبيــق مجموعــة مــن قواعــد الحوكمــة. كمــا إن لذلــك القانــون أثـــر كبيـــرفي صياغــة مفهــوم حوكمــة 
الشــركات ومتغيـــراتها الأساســية، وتفعيــل آلياتهــا للتأكيــد علــى جــودة المعلومــات المحاســبية وتوفيـــرها بشــفافية وفــي الوقــت 
 ،)Tangjitprom, 2013( ،)Kamran, 2014( حمايــة مصالــح الأطــراف ذات العلاقــة مــع المنشــأة 

ً
المناســب، وبمــا يضمــن ايضــا

.)Agrawal & Chadha, 2004(
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ورغم تعدد تعريفات الحوكمة في الأدبيات والدراسات السابقة، التـي لم يكن هناك إجماع بينها على تعريف موحد، إلا 
 Okpara, 2011; Heenetigala & Armstrong, 2011; Hussian et al., 2015;( إنه يمكن عرض بعضها، فقد أجمع كل من
La Porta et al., 2000( على تعريف الحوكمة بأنها »مجموعة من الآليات التـي يتم من خلالها حماية المستثمريـن الخارجييـن 

أنفسهم من استغلال المديـريـن في الشركة، وكذلك من استغلال المساهميـن المسيطريـن في الشركة«.

وقــد قامــت لجنــة Cadbury بوضــع تعريفًــا للحوكمــة المؤسســية فــي توثيــق بســيط ومحكــم، وقــد جــاء كمــا يلــي: 
»Corporate Governance is the System by Companies are Directed and Controlled« وترجمتــه بالعربيــة: 
ــدار بمقتضــاه المؤسســات وتـــراقب« )Jordan, 2012(. كمــا إنهــا تمثــل »استـــراتيجية تتبناهــا 

ُ
»حوكمــة الشــركات هــو نظــام ت

المؤسســة فــي ســعيها لتحقيــق أهدافهــا الرئيســة، وذلــك ضمــن منظــور أخلاقــي ينبــع مــن داخلهــا، باعتبارهــا شــخصية معنويــة 
مســتقلة قائمــة بذاتهــا، ولهــا مــن هيــكل إداري وأنظمــة ولوائــح داخليــة تكفــل لهــا تحقيــق أهدافهــا بقدراتهــا الذاتيــة وبمنــأى 

.)Williamson Q.E.,1999( ،»عــن تســلط أي فــرد فيهــا، وبالقــدر الــذي لا يضــر بمصالــح الفئــات الأخــرى ذات العلاقــة

 (Organization for Economic Co-operation & Development ويعتبـر تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
(OECD - من أشمل التعريفات التـي تناولت مفهوم حوكمة الشركات، حيث عُرفت بأنها: »مجموعة العلاقات بيـن إدارة الشركة 
ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف التـي لها علاقة مع الشركة. وهو الأسلوب الذي يقدم الهيكل الذي من خلاله يتم تحديد 
الأهــداف وتحقيقهــا ومراقبــة الأداء والنتائــج. والأســلوب الناجــح لممارســة الســلطة الــذي يجــب أن يقــدم الحوافــز اللازمــة لمجلــس 
الإدارة والإدارة العليــا فــي الســعي إلــى تحقيــق الأهــداف الموضوعــة لخدمــة مصالــح الشــركة ومســاهميها وتســهيل المراقبــة الجيــدة 

.)OECD, 2015( »لاســتخدام موارد الشــركة بكفاءة

واكتســبت الحوكمــة المؤسســية أهميــة كبيـــرة بالنســبة للديمقراطيــات الناشــئة التـــي تعانــي شــركاتها مــن ضعــف النظــام 
 عــن ضعــف نوعيــة المعلومــات الــذي أدى 

ً
القانونــي فيهــا، والــذي لا يمكــن معــه تنفيــذ العقــود وحــل المنازعــات بطريقــة فعالــة. فضــا

لضعف الإشراف والرقابة، وساهم في انتشار الفساد وانعدام الثقة. وبالتالي فإن إرساء مبادئ وآليات سليمة لحوكمة الشركات 
يــؤدي إلــى خلــق الاحتياطــات اللازمــة ضــد الفســاد وســوء الإدارة، وتشــجيع الشــفافية فــي الإفصــاح عــن المعلومــات والقوائــم الماليــة، 
والقضــاء علــى مقاومــة المتنفذيـــن فــي الشــركات للإصــاح )أبــو عــواد؛ والكببجــي، 2014(،)المشــهداني؛ والفتــاوي، 2012(. وقــد أدت 
الأزمــة الماليــة العالميــة 2007 إلــى اتخــاذ نظــرة عمليــة حــول اســتخدام الحوكمــة المؤسســية الجيــدة لمنــع الأزمــات الماليــة القادمــة، 
ويـرجع هذا إلى أن الحوكمة المؤسسية أبعد من كونها نظرية أخلاقية يتم اتباعها بشكل إجباري، بل من المفتـرض على المؤسسات 

.(See: www.hawkama.net) اتباعهــا بدوافــع ذاتيــة لمــا تتوخــاه مــن فائــدة مــن هــذا الاتبــاع

ومــن جهــة أخــرى فقــد تعاظمــت فــي الآونــة الأخيـــرة بشــكل كبيـــر أهميــة الحوكمــة المؤسســية لتحقيــق كل مــن التنميــة 
الاقتصاديــة والقانونيــة والرفاهيــة الاجتماعيــة للاقتصــاد والمجتمعــات. فعلــى الصعيــد الاقتصــادي تتنامــى أهميــة اتبــاع 

القواعــد الســليمة للحوكمــة المؤسســية للأســباب التاليــة )See: www.hawkama.net( )أبــو عــواد؛ والكببجــي، 2014(:

أ توفيـــر قــدر ملائــم مــن الطمأنينــة للمستثمريـــن وحملــة الأســهم بشــأن تحقيــق عائــد مناســب لاســتثماراتهم، مــع العمــل 	-
علــى الحفــاظ علــى حقوقهــم، خاصــة حائــزي أقليــة الأســهم.

ب تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وتدعيم تنافسية المؤسسة في أسواق المال العالمية.	-

ج تجنب الانـزلاق في مشكلات محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المؤسسات العاملة بالاقتصاد، 	-
ودرء حدوث انهيارات بأسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

د علــى الصعيــد القانونــي يهتــم القانونيــون بآليــات الحوكمــة المؤسســية؛ لأنهــا تعمــل علــى الوفــاء بحقــوق الأطــراف 	-
المتعــددة. إذ تضــم هــذه الأطــراف حملــة الأســهم ومجلــس الإدارة والمديـريـــن والعامليـــن والمقرضيـــن والبنــوك وغيـــرهم 

مــن أصحــاب المصالــح.

كمــا يســاعد نظــام الحوكمــة الجيــد علــى حمايــة مصالــح جميــع الأطــراف المهتمــة بالتعامــل مــع الشــركة، وينظــم العلاقــات 
القائمــة بيـــن إدارة الشــركة التنفيذيــة ومجلــس ادارتهــا ولجنــة التدقيــق فيهــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض مخاطــر الشــركة ورفــع 
قيمــة أســهمها فــي الســوق، كمــا يحســن نظــام الحوكمــة الجيــد مــن نوعيــة القيــادة والكفــاءة فــي الشــركة، ويحســن مــن جــودة 
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إنتاجهــا. كمــا إنــه يســاعد علــى تحسيـــن الكفــاءة فــي اســتخدام أصــول المنشــأة والعمــل علــى تخفيــض تكلفــة رأس المــال، ويســاعد 
أيضًــا علــى تحقيــق رغبــات المجتمــع وتطلعاتــه )Campa & Donnelly, 2014(، )الهنينــي، 2005(.

مفهوم إدارة الأرباح ودوافعها

وبرغم أن الربح المحاسبي المعد على أساس الاستحقاق يعتبـــر أفضل مقياس لأداء المنشأة، بل يعتبـــر من أهم المتغيـــرات 
التـــي يعتمــد عليهــا المســتثمرون فــي اتخــاذ قراراتهــم الاســتثمارية، وأحــد المؤشــرات المهمــة لتحديــد ســعر ســهم المنشــأة فــي الســوق، 
كونه يعبـر عن مدى كفاءة الإدارة في استخدام الموارد المتاحة، إلا أن الإدارة قد تسيئ استخدام الحرية الممنوحة لها في اختيار 
السياسات المحاسبية، والتـي توفر لها أدوات للتأثيـر على أرقام الربح لإظهار نتائج تشغيل تلك الوحدات الاقتصادية بأفضل ما 
يكــون، وليــس مــا يجــب أن يكــون، وذلــك مــن خــال المرونــة المتاحــة فــي المعاييـــر المحاســبية الدوليــة، كمــا وفــرت تلــك المعاييـــر لــإدارة 
حريــة الاختيــار مــا بيـــن البدائــل المحاســبية المتبعــة، ووضــع سياســات محاســبية بخــاف مــا ورد فــي المعاييـــر المحاســبية، عــاوة علــى 
حرية الإفصاح أو عدم الإفصاح عن البنود التـي لها تأثيـر على الأرباح، بالإضافة إلى الجانب الاختياري من أساس الاستحقاق، 
وتقديـرات الإدارة التحكمية، التـي تعتبـر إحدى الأدوات التـي يستخدمها المديـرون التنفيذيون للتأثيـر على أرقام الربح في القوائم 
المالية، الأمر الذي ينعكس كليًا على الأداء الاقتصادي للمنشأة، بحيث يصبح غيـر معبـر عن أداء حقيقي، وهو ما يعرف في كل ما 
.)Nakashima & Ziebart, 2015( ،(Sani et al., 2012( ،)Mohammad et al., 2016( سبق من الفكر المحاسبي بإدارة الأرباح

وقــد تعــددت تعريفــات إدارة الأربــاح، ومــن أكثرهــا اســتخدامًا تعريــف )Healy & Wahlen 1999: 368( »تحــدث إدارة 
الأربــاح عنــد قيــام المديـريـــن بالتحكــم فــي التقاريـــر الماليــة وفــي هيكليــة العمليــات والأحــداث لتغييـــر تلــك التقاريـــر، إمــا لتضليــل 
الأطراف ذوي العلاقة حول الأداء الاقتصادي للشركة، أو للتأثيـر على نتائج التعاقدات التـي تعتمد عليها الأرقام المحاسبية«. 
كمــا عرفهــا )Bhundia, 2012( بأنهــا “اتخــاذ خطــوات متعمــدة ضمــن المبــادئ المحاســبية المقبولــة عمومًــا لجعــل الأربــاح المعلــن 
عنهــا مطابقــة لتلــك المرغوبــة”. كمــا يعرفهــا )Scott & Pitman, 2005: 5( بأنهــا »اســتخدام طــرق مختلفــة مــن الخــداع أو الحيــل 
لتشــويه صور الأداء المالي الحقيقي بهدف التوصل إلى نتائج مرغوب فيها«. كما عبـــر )Cornetta et al., 2008: 357( أن إدارة 
الأرباح تعني »تعمد المديـريـن التنفيذييـن لعرض بيانات ومعلومات محاسبية لا يتوافر فيها الشفافية أو الإفصاح الكامل وفي 
الوقــت المناســب، ممــا يــؤدي إلــى التضــارب بيـــن المنشــأة وبيـــن الأطــراف ذات العلاقــة التـــي ينقصهــا الخبـــرة الكافيــة، الأمــر الــذي 

يتـــرتب عليــه التضليــل والخــداع لهــذه الأطــراف«.

وتختلف أساليب الإدارة في التأثيـــر في التقاريـــر المالية باختلاف أهدافها، وأن أقلها ضررًا هي الأساليب التـــي تسببها المرونة في 
دعى بـ »إدارة الأرباح 

ُ
المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وأخطرها الأساليب التـي تستخدم التـزويـر والتقديـرات غيـر المنطقية والتـي ت

السيئة« )Bad Earnings Management(، وغالبًا ما تنطوي ممارسات إدارة الأرباح السيئة على ممارسات محاسبية وإدارية غيـر 
مقبولــة وغيـــر قانونيــة، فعلــى ســبيل المثــال، فــإن إدراج قيــود محاســبية وهميــة لا يمثــل إدارة ســيئة للربــح فحســب، وإنمــا يمثــل إدارة 
غيـــر قانونيــة للربــح وغيـــر مســموح بهــا، وذلــك بدافــع الحفــاظ علــى بقــاء واســتمرار المنظمــة فــي الســوق المنافســة، وتحقيــق منافــع ذاتيــة 

.(Peasnell et al., 2005) ،(Sani et al., 2012) ،(Daniel et al., 2008) للإدارة، والتـــي قد يصعب اكتشــاف تلك الممارســات

 - )Mckee, 2005( وبالرغــم مــن أن معظــم الباحثيـــن يضفــون الســمعة الســلبية علــى إدارة الأربــاح، لكــن البعــض- مثــل
، ضمن 

ً
اتخذ موقفًا معاكسًا حيـن وصفها بأنها إجراءات معقولة ومقبولة من الناحية القانونية يقصد بها- إذا مُورست مثل

أســلوب تمهيــد الدخــل- تحقيــق الثبــات النســبي للأربــاح الــذي يجعلهــا قابلــة للتنبؤ.

لذلــك نلاحــظ ان إدارة الأربــاح هــي طريقــة مــن طرائــق التلاعــب فــي الحســابات المتبعــة مــن قبــل إدارات الشــركات هدفهــا 
تجميــل الواقــع المالــي وإظهــاره بغيـــر الواقــع الصحيــح لــه بهــدف تضليــل كل مــن المســتثمر الحالــي والمســتثمر المرتقــب فــي المســتقبل.

دوافع إدارة الأرباح

قد تكون ممارســات إدارة الأرباح مرغوبة إذا اســتخدم مديـــر الشــركة تقديـــره وحكمه الشــخ�صي في إعداد قوائم مالية 
تعبـــر عــن الأداء الاقتصــادي الحقيقــي للمنشــأة، ويكــون الغــرض منــه تحسيـــن منفعيــة الأربــاح المســتقبلية، حيــث يســتخدم 
المديـــرون الحــذر فــي تحقيــق أهــداف الشــركة، وتوصيــل المعلومــات بشــفافية لأصحــاب المصالــح. وهنــا يقــوم المديـــرون بــإدارة 
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الأربــاح بدافــع الكفايــة )الكفــاءة( Efficiency، وأحيانًــا يطلــق عليهــا إدارة الأربــاح الجيــدة. وقــد يكــون لإدارة الأربــاح ممارســات 
غيـر مرغوبة إذا استخدم المديـر تقديـره في تضليل أصحاب المصالح، وإخفاء الربح التشغيلي الحقيقي عنهم، وتسمى الأخيـرة 
بإدارة الأرباح الانتهازية أو السيئة Opportunistic Earnings Management التـي يسعى المديـر من خلالها إلى تعظيم منفعته 
 Chen & Tasi, 2010: 955(،)Siregar & Utama، 2008: 27( الخاصــة، وذلــك باســتخدام الممارســات الســلبية غيـــر المقبولــة

.)Peasnell et al., 2005;

وتتوقــف دوافــع إدارة الأربــاح علــى طبيعــة العلاقــة بيـــن الإدارة وأصحــاب المصالــح، وتتمثــل هــذه الدوافــع فيمــا يلــي: 
)Bergstresser & Philippon, 2006: 511(، )علــي؛ ونــور، 2014(، )إبـــراهيم، 2011(:

-1- Contractual Incentives :الحوافز التعاقدية لإدارة الأرباح

عندما يعتمد التعاقد بيـن الإدارة والمساهميـن وأصحاب المصالح الأخرى، أو بيـن المنشأة والمديـريـن التنفيذييـن على 
نتائــج التشــغيل، حيــث الحوافــز والمكافــآت، والتـــي يســعى المديـــرون التنفيذيــون لتعظيمهــا فــي الحاضــر أو المســتقبل. وتتمثــل 
حوافــز التعاقــد فــي: عقــود الاقتـــراض، وعقــود مكافــآت الإدارة. حيــث تكتــب عقــود الاقتـــراض بطريقــة محــددة للحــد مــن 
تصرفــات الإدارة التـــي تفيــد أصحــاب المصالــح فــي الشــركة علــى حســاب الدائنيـــن. أمــا عقــود مكافــآت الإدارة فقــد أظهــرت 
دراســة )Cormier & Martinez, 2006: 209( أن حوافــز الإدارة عندمــا تـــرتبط بنتائــج الأداء الاقتصــادي للشــركة، فــإن 
الإدارة تختــار السياســة المحاســبية التـــي تــؤدي إلــى زيــادة الربــح فــي الفتـــرة الحاليــة علــى حســاب الفتـــرات المســتقبلية لتحقيــق 

مصالحهــم الشــخصية.

-2-    Market Incentives :حوافز السوق لإدارة الأرباح

يمكــن للاســتخدام الســائد للمعلومــات المحاســبية مــن قبــل المستثمريـــن والمحلليـــن المالييـــن للمســاعدة علــى تقييــم 
الأسهم- أن يولد دافعًا أو حافزًا للمديـريـن للتلاعب بالأرباح، في محاولة منهم للتأثيـر على أداء سعر السهم في الأمد القصيـر، 

وللتقريـــر عــن أرقــام للربــح المحاســبي تتفــق مــع تنبــؤات الأربــاح المنشــورة مــن قبــل المحلليـــن فــي الســوق.

-3-  Regulatory Incentives :الحوافز التنظيمية لإدارة الأرباح

تظهــر الحوافــز التنظيميــة عندمــا يتواجــد اعتقــاد بــأن للأربــاح المعلنــة تأثيـــرًا فــي عمــل واضعــي التشــريعات أو المسئوليـــن 
الحكومييـن، وبالتالي فإنه من خلال إدارة نتائج العمليات، يمكن للمديـريـن التأثيـر في أعمال واضعي التشريعات أو المسئوليـن 
الحكومييـــن، ممــا يقلــل مــن الضغــط السيا�ســي وتأثيـــر التشــريعات فــي المنشــأة، لذلــك فــإن المنشــآت التـــي تكــون موضــع اهتمــام 
الدولــة والــرأي العــام قــد تخضــع لقــرارات حكوميــة تفــرض عليهــا تكاليــف سياســية، حيــث إن التقلبــات الكبيـــرة فــي أربــاح تلــك 
المنشــآت قــد تجــذب انتبــاه الحكومــة، فقــد تأخــذ تقلبــات الأربــاح شــكل زيــادة كبيـــرة وينظــر إليهــا كمؤشــر للاحتــكار، أمــا إذا أخــذت 
التقلبــات شــكل انخفــاض كبيـــر فــي الأربــاح، فقــد ينظــر إليهــا كمؤشــر لتعســر المنشــأة واضطرابهــا، ممــا يدفــع الدولــة إلــى التدخــل فــي 

الحالتيـــن.

ركائز الحوكمة المؤسسية وتأثيـرها على إدارة الأرباح:

تتأســس ركائــز حوكمــة الشــركات علــى مجموعــة مــن المعاييـــر والدعائــم والمحــددات التـــي تشــكل إطــارًا يمكــن مــن خــال 
تفعليــه ضمــان الإفصــاح عــن المعلومــات المحاســبية بشــفافية وعدالــة ومصداقيــة، وفــي التوقيــت المناســب، وحمايــة حقــوق 
أصحاب المصالح، وضمان تقسيم المسئوليات الإشرافية والتنفيذية والإدارية، وبما يتـرتب عليه من زيادة ثقة المستثمريـن، 
ن  ِ

ّ
واســتقرار وكفاءة الســوق، وتخفيض المخاطر التـــي يمكن أن تتعرض لها المنشــأة. وان تفعيل ركائز حوكمة الشــركات لا يمك

نهــا- أيضًــا- مــن الحــد مــن ســلطاتهم فــي إدارة  ِ
ّ
الشــركة مــن كشــف ممارســات المديـريـــن التنفيذييـــن الســلبية فحســب، بــل يمك

الأربــاح ومــن الاســتغلال الســيئ لأمــوال المساهميـــن، ومــن التأثيـــر الســلبي لتلــك الممارســات علــى أربــاح وأســعار الأســهم وقيمــة 
الشــركة، ويمكــن تنــاول ركائــز الحوكمــة كالآتـــي: )أبــو عــواد؛ والكببجــي، 2014(، )المشــهداني؛ والفتــاوي، 2012(:
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الركيـزة الأولى - السلوك الأخلاقي:

تعتبـــر التقاريـــر الماليــة وســيلة الاتصــال الرئيســة بيـــن معــدي التقاريـــر الماليــة ومســتخدميها، وينظــر للمؤسســة علــى أنهــا 
مجموعة من العقود بيـن الأطراف التـي تقدم عوامل الإنتاج )الملاك والدائنيـن والإدارة والعامليـن(، وكل طرف يسعى لتحقيق 
مصالحــه الذاتيــة التـــي قــد تتعــارض مــع مصالــح الآخريـــن، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور مشــكلات الوكالــة بيـــن الأطــراف المرتبطــة بالوحــدة 
الاقتصادية نتيجة اختلاف أهداف كل منهم. حيث تتمثل أهداف الإدارة في اتباع الطرائق المحاسبية التـي تؤدي إلى زيادة صافي 
الربــح، وبالتالــي زيــادة نصيبهــا مــن الحوافــز، ودعــم مراكزهــا الوظيفيــة وتحقيــق ســمعة شــخصية لأعضائهــا، فــي حيـــن قــد يتعــارض 
ذلــك مــع أهــداف حملــة الأســهم، لأنــه يــؤدي إلــى زيــادة الحوافــز والمكافــآت لــإدارة، والعامليـــن وزيــادة مدفوعــات الضرائــب، حيــث 
تـزداد فرص التلاعب في القوائم المالية. وبالتالي فإن ضمان التطبيق الجيد للحوكمة يساعد في إيجاد مفاهيم ومقاييس شاملة 
لأداء الشــركة، ممــا يدعــم مــن قدرتهــا علــى الاســتمرار والنمــو وتحقيــق مصالــح الأطــراف ذات العلاقــة، وذلــك لأن تطبيــق الحوكمــة 
المؤسسية يؤدي إلى الارتقاء بمستوى أداء الشركة، مما يقلل من دوافع مديـريها لممارسة إدارة الأرباح، لأن الشركات التـي يكون 
مستوى أدائها مرتفعًا تمتلك حوافز أقل  لممارسة إدارة الأرباح، مقارنة بالشركات ذات الأداء المنخفض التـي تعاني من خسائر 
متتالية، فإنها ستتوجه إلى تلك الممارسات لتغطية أدائها الضعيف وتقليل خسائرها، وعليه فالشركات التـي يكون أداؤها جيدًا 
 عــن أهميــة معرفــة تلــك التدفقــات 

ً
وتدفقاتهــا النقديــة مــن العلميــات التشــغيلية جيــدة، تقــل فيهــا ممارســة إدارة الأربــاح، فضــا

. (Sani et al., 2012( ،) Tangjitprom, 2013( ،)Shah, 2014) بالنســبة لحملــة الأســهم وأصحــاب العلاقــة بالشــركة

الركيـزة الثانية - تفعيل دور أصحاب المصلحة لضمان فاعلية الحوكمة المؤسسية:

تلعــب لجنــة المراجعــة دورًا هامًــا فــي حوكمــة المؤسســات، وهــي لجنــة دائمــة مثبتــة مــن مجلــس الإدارة، وتتكــون مــن عــدد لا 
يقــل عــن ثلاثــة مــن الأعضــاء غيـــر التنفيذييـــن، علــى أن يكــون مــن بينهــم أعضــاء مجلــس الإدارة غيـــر المساهميـــن فــي الشــركة إن 
وجــدوا، ويحــق لمجلــس الإدارة تعييـــن خبـــراء مستقليـــن مــن بيـــن أعضائهــا، وتجتمــع غالبيــة لجــان المراجعــة كل ربــع ســنة، وهــي 
عــادة مــا تكــون موجــودة فــي كل المنظمــات، خاصــة الشــركات المســاهمة العامــة والقطاعــات الحكوميــة )قانــون الأوراق الماليــة 
الفلســطيني، رقــم )12( لعــام 2004(، )قانــون الشــركات الفلســطيني المعــدل، المــادة 185-192، 2008(، )مدونــة الحوكمــة 
الفلســطينية، 2009(، وتفــوض للجنــة ســلطات العمــل طبقًــا للأحــكام المقــررة، وتقــوم كذلــك بفحــص المجــالات التـــي تتناســب 

مــع أجندتهــا.

حيــث إن قيــام لجنــة المراجعــة بمهامهــا لا يعنــي توســيع مجــال مســئوليات مجلــس الإدارة أو زيــادة الأعبــاء الملقــاة علــى 
عاتقه، بل تنحصر مهامها في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وعلى الوفاء بمسئولياته وتنفيذ مهامه 
الأساســية، وخاصــة فــي مجــال النظــم المحاســبية، وإعــداد التقاريـــر الماليــة، ودعــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة، ودعــم اســتقلالية 
المراجعيـــن الداخلييـــن والخارجييـــن. ويعــد التحديــد الدقيــق لمهــام لجنــة المراجعــة مــن الأمــور المفيــدة لــكل مــن أعضــاء اللجنــة 
والأطــراف الأخــرى، إذ يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الوعــي لــدى أعضــاء اللجنــة بخصــوص طبيعــة مهامهــم، ويــؤدي فــي الوقــت نفســه إلــى 
إبـــراز هــذه المهــام إلــى الأطــراف الأخــرى التـــي تتعامــل معهــا اللجنــة كمجلــس الإدارة والمراجــع الخارجــي والداخلــي بالشــكل الــذي 

يــؤدي إلــى عــدم تداخــل هــذه المهــام بيـــن الأطــراف المختلفــة )ســليمان، 2006: 161; الصــوص،2012(.

ويجمــع )Oqab, 2012; Persaud & Mason, 2000: 7؛ مركــز المشــروعات الدوليــة، 2003: 212؛ دحــدوح، 2008؛ 
الصــوص، 2012؛ الكببجــي، 2015( أن الهــدف مــن تشــكل لجــان المراجعــة يتمثــل فــي أربعــة عناصــر رئيســة:

1 مساعدة المراجع الخارجي في إتمام عمله بكفاءة وفاعلية وموضوعية. -

2 الإشراف التام على النظم المالية والرقابية في الشركة. -

3 مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية، واختيار السياسات المحاسبية الأكثـر ملاءمة. -

4 التوصية إلى الهيئة العامة بتعييـن مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه. -

وتعتبـــر لجنــة المراجعــة مــن ركائــز حوكمــة المؤسســات، ويذكــر الكثيـــرون أن نجــاح حوكمــة المؤسســة، يعتمــد فــي المنظمــة 
علــى نجــاح لجنــة المراجعــة والفشــل فــي العضويــة أو الشــكل أو دور أو كفــاءة أو التـــزام لجنــة المراجعــة يــؤدي إلــى حــدوث فجــوة فــي 
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حوكمة المؤسسات والنظام الموضوع بها في المنظمة، فهي مسئولة عن مراقبة وضمان جودة التقاريـر المالية ونظم الرقابة في 
الشركة، وحل المنازعات بيـــن الإدارة ومراقب الحسابات، وتقديم النصح فيما يتعلق بالاختيار ما بيـــن الطرائق والسياسات 
 .)Kim & Yoon, 2008( المحاســبية، وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة، والإشــراف علــى إجــراءات المراجعــة الداخليــة
وتعــد آليــة مجلــس الإدارة واللجــان التابعــة لــه أفضــل وســيلة لرقابــة ســلوك المديـريـــن التنفيذييـــن والإدارة، وحمايــة رأس المــال 
المســتثمر في الشــركة من ســوء اســتخدام الإدارة له، وكلما تفوق عدد الأعضاء المستقليـــن في مجلس الإدارة واللجان التابعة 
له على عدد الأعضاء الداخلييـن غيـر المستقليـن، دل ذلك على مدى استقلالية المجلس في رقابة أداء الشركة المالي والإداري، 

.)Cornetta et al.,2009: 357( وعلــى ضمــان مصداقيــة مــا تعبـــر عنــه التقاريـــر الماليــة المعــدة مــن قبــل الإدارة

الركيـزة الثالثة - إدارة المخاطر:

تعتبـــر إدارة المخاطــر عمليــة ديناميكيــة يتــم فيهــا اتخــاذ جميــع الخطــوات المناســبة للتعــرف علــى المخاطــر المؤثـــرة علــى 
الأهــداف والتعامــل معهــا. وهــي مجــال للتوصــل إلــى منــع الخطــر والتقليــل مــن حجــم الخســائر عنــد حــدوث الخطــر، والعمــل علــى 
، كما تمتد إدارة الأخطار إلى تدبيـرات 

ً
عدم تكرار تلك الأخطار بدراسة أسباب حدوث كل خطر عند حدوثه، لتلافيه مستقبل

الأموال اللازمة للتعويض عن الخسائر التـي تحدث حتى لا يتوقف عن العمل والإنتاج )أبو عواد؛ والكببجي،2014(. حيث إن 
إدارة المخاطر تســمح للمؤسســة بإنشــاء ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية بها، وتقديم تقاريـــر تفيد بســامة هذه الضوابط 

الرقابيــة إلــى حملــة الأســهم.

ويتكون إطار الرقابة الداخلية من كل التـرتيبات وإجراءات وعمليات الرقابة الروتينية التـي تدفع المؤسسة نحو تحقيق 
الأهداف. ولضمان تجنب المنشأة حدوث هزات مالية أو تعثـر أو فشل مالي، يتم ذلك من خلال وضع الاستـراتيجيات اللازمة 
التـــي تحــد مــن الدوافــع الانتهازيــة للمديـريـــن التنفيذييـــن، وأن يشتـــرك فــي وضــع تلــك الاستـــراتيجيات كل مــن مجلــس الإدارة 
 عــن المديـريـــن التنفيذييـــن، والتأكيــد علــى ضــرورة توافــر خصائــص المعلومــات المحاســبية الجيــدة، 

ً
وإدارات الشــركة، فضــا

وجــودة القوائــم الماليــة، وذلــك لعــدم التأثيـــر علــى ســمعة المنشــأة فــي الســوق وتعرضهــا لمخاطــر الســمعة، والتحقــق مــن تماثــل 
المعلومات، وتحقيق مصالح الأطراف ذات العلاقة وتقليل حدة التعرض معهم وحماية حقوقهم، وأن يتم التحقق من عدم 
التذبذب في صافي الربح، والتأكد من صحة القرارات التشغيلية، لتجنب مخاطر التشغيل الناتجة عن فشل الإدارة في أداء 
مهامهــا، والتأكــد مــن اتبــاع الإدارة للقوانيـــن والتشــريعات المعتمــدة مــن الجهــات الرقابيــة، بشــأن الإفصــاح فــي القوائــم الماليــة 

حتــى لا تتعــرض المنشــأة للمخاطــر القانونيــة، ومحاولــة الحــد مــن الممارســات التـــي يتبعهــا المديـــرون التنفيذيــون.

وفــي ضــوء ذلــك فــإن إدارة المخاطــر تنحصــر فــي إدارة كل مــن مخاطــر التشــغيل، ومخاطــر الســمعة ومخاطــر إلحــاق الضــرر 
بأصحــاب المصالــح، ومخاطــر قانونيــة ناتجــة عــن الإخــال بشــروط التعاقــدات، بالإضافــة إلــى المخاطــر المتعلقــة بارتفــاع تكلفــة 
التمويل )Cornetta et al., 2009: 412( ،)Mohammad et al., 2016(، )الشحادة؛ والبـرغوتـي، 2009(، )إبـراهيم، 2011(.

الدراسات السابقة وفرضيات الدراسة:

دراســة )Azzoz & Khamees, 2016(، وبحثــت تجريبيًــا تأثيـــر خصائــص حوكمــة الشــركات علــى جــودة الأربــاح وإدارة 
الأرباح دليل من الأردن، على عينة الدراسة والتـي شملت جميع الشركات المالية المدرجة في بورصة عمان البالغة 73 شركة 
والمدرجــة مــن عــام 2007 إلــى عــام 2012، وقــد تــم اســتخدام عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة، والازدواجيــة للرئيــس التنفيــذي، 
ومكونــات مجلــس الإدارة، وعــدد أعضــاء لجنــة التدقيــق، ومكونــات لجنــة التدقيــق ونشــاط لجنــة التدقيــق لقيــاس خصائــص 
حوكمــة الشــركات. أمــا القيمــة المطلقــة وإشــارة الاســتحقاقات التقديـــرية التـــي تــم حســابها مــن خــال نمــوذج »جونـــز« المعــدل، 
استخدمت لتقديـر جودة الأرباح وإدارة الأرباح على التوالي، وقد أظهرت النتائج أن عدد أعضاء لجنة التدقيق ونشاط لجنة 
التدقيق لهما علاقة بكل من جودة الأرباح وإدارة الأرباح، كما أوصت الدراسة الشركات المالية الأردنية بتقليل عدد أعضاء 

مجلــس الإدارة، وتعديــل نســبة المديـريـــن الخارجييـــن وغيـــر التنفيذييـــن فــي كل مــن مجلــس الإدارة ولجنــة التدقيــق. 

دراســة )Mohammad et al., 2016(، وهدفــت إلــى بيــان الآثــار المتـــرتبة لتطبيــق مدونــة الحوكمــة الماليـــزية المنقحــة 
لعــام 2007 نحــو فاعليــة لجــان مجلــس الإدارة ولجــان التدقيــق علــى إدارة الأربــاح فــي الشــركات الصناعيــة الماليـــزية، وذلــك فــي 
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أعقــاب ســيطرة الشــركات الصينيــة علــى العديــد مــن الشــركات الماليـــزية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 201 شــركة صناعيــة 
بياناتهــا للفتـــرة مــن 2004 حتــى 2009. وقــد بلغــت بيانــات المشــاهدات 1206 مشــاهدة. وقــد أظهــرت النتائــج أن هنــاك علاقــة 
إيجابيــة بيـــن فاعليــة مجلــس الإدارة ولجــان التدقيــق وفقًــا لمدونــة الحوكمــة وبيـــن إدارة الأربــاح. كمــا تشيـــر النتائــج أن آليــة 
الحوكمة المطبقة في الشركات المالية غيـر كافية في منع ممارسات إدارة الأرباح، وهناك حاجة إلى جهد إضافي لتحسيـن عنصر 

مجلــس الإدارة حســب مدونــة الحوكمــة. 

دراســة  (Nakashima & Ziebart, 2015)، التــي تحققــت مــن قانــون Japanese Sarban Oxley (J-SOX) وهــل لــه 
تأثيـــر علــى إدارة الأربــاح وجــودة الأربــاح فــي الشــركات المســاهمة اليابانيــة، وقــد صممــت الدراســة لمقارنــة إدارة الأربــاح وجــودة 
الأربــاح للشــركات التـــي تعانــي علــى الأقــل مــن ضعــف واحــد حســب قانــون J-SOX اليابانــي مــن الشــركات عينــة الدراســة التـــي لا 
 Nikkei تعانــي مــن أي ضعــف، والعينــة المســتخدمة فــي الدراســة جمعــت بياناتهــا مــن العــام 2001 إلــى العــام 2010 مــن ســوق
المالي. كما هدفت الدراسة أيضًا إلى إظهار الفروق في تطبيق حوكمة الشركات والقوانيـن الناظمة المقبولة وتأثيـرها على إدارة 
الأربــاح وجــودة الأربــاح للشــركات اليابانيــة مقارنــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة للشــركات الأمريكيــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن 
الفــروق فــي الاختلافــات فــي الشــركات اليابانيــة مقارنــة مــع الدراســات الســابقة علــى بيئــة الشــركات الأمريكيــة كانــت قليلــة، وأن 
نموذج إدارة المستحقات وإدارة الأرباح الحقيقية تـزداد للشركات اليابانية والتـي أفصحت عن وجود ضعف واحد في تطبيق 
ــا فــي إدارة المســتحقات فــي كلا المجموعتيـــن قبــل وبعــد تطبيــق 

ً
قانــون J-SOX اليابانــي، وتشيـــر تحليــات الانحــدار أن هنــاك فروق

قانون J-SOX الياباني. لكن إدارة الأرباح الحقيقية رفضت في كلا المجموعتيـن قبل وبعد تطبيق قانون J-SOX الياباني، كما 
إن جودة المستحقات ودقة تنبؤات التدفقات النقدية تحسنت في الفتـرة بعد تطبيق J-SOX. وقد أظهرت النتائج بشكل عام 
أن تطبيــق قانــون  J-SOX فــي الشــركات اليابانيــة لا يؤثـــر علــى إدارة الأربــاح. وبالتالــي يجــب علــى الجهــات المنظمــة إعــادة النظــر فــي 

مهــام كل مــن الإدارة والمدققيـــن الداخلييـــن اللذيـــن يعــدان مــن أركان الحوكمــة. 

دراســة )الســناوي، وآخــرون، 2015(، الذيــن بحثــوا فــي دراســة لهــم مــدى توافــر مقومــات الحاكميــة المؤسســية المتعلقــة 
بتدقيــق الحســابات وإدارة الشــركة مــن واقــع الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلسطيـــن والبالغــة 48 شــركة 
حتى عام 2013. وقد اختبـرت الدراسة المقومات التنظيمية للحوكمة، وبشكل محدد مدى توافر المقومات الخاصة بعملية 
التدقيق الخارجي لحسابات الشركة، والمقومات الخاصة بالهيئة العامة للمساهميـــن، والمقومات الخاصة بمجلس الإدارة، 
وقــد اســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة لجمــع البيانات.وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك قصــورًا فــي توفــر مقــوم لجنــة 
تدقيــق الحســابات وعمليــة تعييـــن المدقــق الخارجــي، وأنــه لا يتوافــر فــي الشــركات عينــة الدراســة اللجــان التـــي يتطلبهــا أنمــوذج 
الحاكميــة المؤسســية، وأن هنــاك قصــورًا فــي توافــر مقــوم الهيئــة العامــة للمساهميـــن، ومقــوم مجلــس الإدارة. وقــد أوصــت 

الدراســة بوضــع تشــريع يلــزم الشــركات المســاهمة العامــة بتطبيــق أنمــوذج الحاكميــة المؤسســية. 

دراســة )Donnelly, 2014(، التــي هدفــت إلــى تقييــم إصلاحــات حوكمــة الشــركات فــي إيطاليــا  بنــاء علــى تحليــل مقــارن 
لإدارة الأربــاح، وذلــك عبـــر دراســة مقارنــة لإدارة الأربــاح فــي بـــريطانيا باعتبارهمــا ضمــن الاتحــاد الأوروبــي واقتصادهمــا متماثــان 
مــن ناحيــة الحجــم، بالمقارنــة مــع فتـــرة 1990، والتـــي بينــت آنــذاك أن الشــركات فــي بـــريطانيا كانــت تمــارس إدارة الأربــاح بصــورة 
أقل من نظيـــراتها في إيطاليا. وقد شــملت العينة النهائية 382 شــركة من كلا البلديـــن، وقد غطت الدراســة ثلاث ســنوات منذ 
عام 2005، وقد جُمعت بيانات الشــركات من الأســواق المالية لكلا البلديـــن. وقد تم قياس الحوكمة من خلال  تســع صفات 
للحوكمــة ممثلــة بـــ )هيــكل الملكيــة، وتكويـــن وهيــكل مجلــس الإدارة، مدقــق الحســابات، حجــم مجلــس الإدارة، نســبة المديـريـــن 
غيـــر التنفيذييـــن والمستقليـــن، اســتقلالية رئيــس الشــركة، ازدواجيــة الرئيــس التنفيــذي، اســتقلالية لجنــة التدقيــق، نــوع رأي 

مدقــق الحســابات(.

وقــد أظهــرت النتائــج النقيــض لمــا كان عــام 1990 بعــد الإصلاحــات  التـــي تمــت علــى حوكمــة الشــركات فــي إيطاليــا- أن 
الشــركات فــي إيطاليــا  لا تمــارس إدارة الأربــاح كمــا هــو ســائد بصــورة أكبـــر فــي الشــركات العاملــة فــي بـــريطانيا، وأن تأثيـــر مســتوى 

الحوكمــة فــي إيطاليــا  فــي الحــد مــن إدارة الأربــاح كان بصــورة أكبـــر مقارنــة بالشــركات العاملــة فــي بـــريطانيا. 

دراســة )Shah, 2014(، والتــي لــم تتفــق مــع الدراســة الســابقة، وهدفــت إلــى قيــاس أثـــر حوكمــة الشــركات وهيــكل الملكيــة 
علــى ممارســات إدارة الأربــاح فــي شــركات مســاهمة عامــة فــي باكســتان، وبلغــت عينــة الدراســة 372 شــركة مدرجــة فــي بورصــة 
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كرات�شي خلال 2003-2010. تم قياس إدارة الأرباح عبـر مستحقات تقديـرية  Discretionary Accruals باستخدام 4 نماذج 
 ،)Jones,1991); (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995); (Kasznik, 1999); (Kothari, Leone & Wasley, 2005( :معروفة
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المستحقات التقديـرية تـزداد بـزيادة نسبة ملكية الإدارة في الشركة وأسرهم وأزواجهم، وهذا 
يعــزز فكــرة أن الإدارة المســيطرة فــي الشــركة تؤثـــر بشــكل أكبـــر فــي القــرارات والأرقــام المحاســبية التـــي تخــدم مصالحهــا. وهــذا 
يتوافــق مــع الدراســات الســابقة حــول دور الإدارة المهيمــن علــى حقــوق الأقليــة المساهميـــن فــي باكســتان، وأن المساهميـــن لهــم 
دور في السيطرة على ممارسات إدارة الأرباح. كما بينت النتائج أنه لا يوجد تأثيـر لازدواجية الرئيس التنفيذي، وحجم مكتب 
التدقيق، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، على المســتحقات الاختيارية، بينما تبيـــن من بيـــن المتغيـــرات الضابطة أن الشــركات 

الأكثـــر ربحيــة وأكثـــر نمــوًا تمــارس إدارة الأربــاح بصــورة أكبـــر، فــي حيـــن أن إدارة الأربــاح تنخفــض كلمــا زاد عمــر الشــركة.

دراســة  (Emna et al., 2014(، التــي تناولــت العلاقــة بيـــن إدارة الأربــاح الحقيقيــة وخصائــص الحوكمــة فــي ســياق 
خطــر فشــل اكتتــاب الشــركات، باســتخدام عينــة نهائيــة تكونــت مــن 4174 شــركة أمريكيــة طرحــت للاكتتــاب خــال الفتـــرة 
مــن عــام 1998 إلــى عــام 2011، وقــد تــم تجميــع بيانــات الشــركات مــن الملفــات الصناعيــة البحثيــة COMPUSTAT، كمــا تــم 
 Jay Ritter تجميــع بيانــات مقاييــس المســتحقات التقديـــرية وإدارة الأربــاح الحقيقيــة وخصائــص الحوكمــة مــن قاعــدة بيانــات
IPO Website . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة بيـن إدارة الأرباح الحقيقية وخصائص الحوكمة وبيـن مخاطر 
الفشل في الاكتتاب الأولي للشركات. ومن بيـن خصائص الحوكمة التـي تـرتبط بعلاقة سلبية مع مخاطر الفشل في الاكتتاب 
الأولي كل من استقلالية مجلس الإدارة وحجم المجلس، أما كل من استقلالية لجنة التدقيق وازدواجية الرئيس التنفيذي 

لا تـــرتبط بعلاقــة مــع مخاطــر الفشــل فــي الاكتتــاب الأولــي.

دراســة )Farooque et al., 2013(، التــي هدفــت إلــى قيــاس العلاقــة بيـــن عائــد الســوق والحوكمــة وإدارة الأربــاح مــن 
منظور الأسواق الناشئة كما هي في إندونيسيا. وقد استخدمت الدراسة الاستحقاقات الاختيارية ومعامل الأرباح كمقياس 
لإدارة الأربــاح وعائــد الســوق للدلالــة علــى جــودة الأربــاح، وتـــركيبة هيــكل الملكيــة، وحجــم مجلــس الإدارة مقاييــس للحوكمــة 
الجيــدة، كمــا تــم اســتخدام متغيـــرات وســيطة تمثلــت فــي الرافعــة الماليــة وحجــم الشــركة، وقــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة 52 
شــركة صناعيــة مدرجــة فــي بورصــة إندونيســيا الماليــة خــال الفتـــرة مــن عــام 2007- 2010، كمــا تــم تطبيــق نمــوذج »جونـــز« 

المعــدل لقيــاس إدارة الأربــاح.

وقد أظهرت النتائج أن هناك علاقة سلبية بيـن إدارة الأرباح وعائد السوق، وأن حجم مجلس الإدارة والرافعة المالية 
يؤثـران على عائد السوق ولكن لا يتأثـران بهيكل الملكية، وأن كلا المتغيـريـن الوسيطيـن يؤثـران على إدارة الأرباح، وأن النتائج 
تؤكد أن حجم المجلس له قدرة تنبؤية أكبـر من هيكل الملكية، وفي تخفيض )ردع( ممارسة إدارة الأرباح، وفي تفسيـر ضعف 
العلاقة بيـــن إدارة الأرباح وعائد السوق، وبشكل مشابه، متغيـــر الرافعة المالية عزز العلاقة بصورة أكبـــر بيـــن إدارة الأرباح 
وعائــد الســوق، فــي حيـــن أن حجــم الشــركة يميــل إلــى إضعــاف ممارســة إدارة الأربــاح، وقــد دعــت الدراســة إلــى تعزيـــز تطبيــق 

حوكمة الشركات في إندونيسيا من أجل تقييد ممارسات إدارة الأرباح وتحسيـــن جودة الأرباح.

دراســة )Tangjitprom, 2013(، التــي تطرقــت إلــى دور حوكمــة الشــركات فــي الحــد مــن الأثـــر الســلبي لإدارة الأربــاح فــي 
الشــركات الأمريكيــة، بحيــث بلغــت عينــة الدراســة 5153 شــركة لبيانــات تــم تجميعهــا للدراســة مــن 2002 -2010  مــن قاعــدة 
World Scope ، وبيانــات حوكمــة تلــك الشــركات مــن قاعــدة  ASSET4 وهــي شــركة تابعــة لشــركة Thomson Reuter. وقــد 
بينت الدراسة أن إدارة الأرباح يمكن أن تكون ضارة لقيمة الشركة إذا كانت ممارسات إدارة الأرباح انتهازية، في حيـن يمكن 

أن تكــون مفيــدة إذا هــدف المديـــرون إلــى إظهــار المعلومــات التـــي تدعــم الأربــاح المســتقبلية وتحــد مــن تقلبــات الأربــاح المعلنــة.

وقــد أظهــرت النتائــج أن إدارة الأربــاح لهــا تأثيـــر ســلبي علــى قيمــة الشــركة، بحيــث تــم قيــاس قيمــة الشــركة باســتخدام 
مقيــاس Tobin’s Q، فــي حيـــن أنــه يمكــن تحييــد الأثـــر الســلبي مــن خــال تطبيــق حوكمــة الشــركات، ممــا يســاعد فــي الحــد مــن 
ممارسات الإدارة الانتهازية، في حيـــن أن الشركات التـــي تطبق الحوكمة بدرجة عالية يكون تأثيـــر إدارة الأرباح فيها أقل. وقد 
اســتخدمت الدراســة متغيـــرات ضابطــة تمثلــت بـــ )الرافعــة الماليــة، وحجــم الشــركة، والنمــو(، وقــد تفاعلــت تلــك المتغيـــرات 
بصــورة إيجابيــة مــع الحوكمــة وإدارة الأربــاح، وعليــه تلعــب حوكمــة الشــركات دورًا حاســمًا فــي الحــد مــن الأثـــر الســلبي لــإدارة 

الأربــاح.
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ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ركــزت الدراســات الســابقة علــى قيــاس أثـــر خصائــص الحوكمــة علــى جــودة الأربــاح، وبعــض الدراســات قاســت علاقــة 
الحوكمــة مــع إدارة الأربــاح ضمــن خصائــص محــددة للحوكمــة، وبعــض الدراســات اســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع 
البيانــات لقيــاس العلاقــة بيـــن الحوكمــة وإدارة الأربــاح ضمــن بيئــات دول أجنبيــة وعربيــة مختلفــة، كمــا إن هنــاك تباينًــا فــي 
طبيعــة الاختبــارات الإحصائيــة المســتخدمة لقيــاس العلاقــة بيـــن الحوكمــة وإدارة الأربــاح بنــاء علــى طبيعــة المعلومــات التـــي تــم 
جمعها لكل دراســة، وســنوات تطبيق كل دراســة، والقوانيـــن الناظمة لكل دولة، والتـــي أدت إلى تبايـــن النتائج بيـــن الدراســات 
الســابقة. لكن الدراســة الحالية اختلفت عن الدراســات الســابقة باختلاف المتغيـــرات وطرق قياســها والاختبارات الإحصائية 
المســتخدمة، واختــاف الأهــداف التـــي ســعت إليهــا الدراســة فــي بيــان دور حوكمــة الشــركات فــي ضبــط ممارســات إدارة الأربــاح، 
والتـي انصبت على تحليل بيانات مجتمع الدراسة كميًا عبـر الشركات الصناعية المساهمة العامة في فلسطيـن، كما إنها من 

الدراســات القليلــة التـــي تناقــش هــذا الموضــوع، وخصوصًــا فــي بيئــة الأعمــال الفلســطينية.

فرضيات الدراسة

بنــاءً علــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، وللإجابــة عــن التســاؤلات التـــي تــم طرحهــا فــي مشــكلة الدراســة، يمكــن 
صياغــة الفرضيــات علــى النحــو التالــي:

-	 الفرضية الأولى (HO1(: لا تمارس الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية إدارة الأرباح.

-	 الفرضية الثانية (HO2(:  لا توجد علاقة بيـن استقلالية مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية.

-	 الفرضيــة الثالثــة (HO3(: لا توجــد علاقــة بيـــن حجــم مجلــس الإدارة وبيـــن ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات 
الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية.

-	 الفرضية الرابعة (HO4(: لا توجد علاقة بيـن اجتماعات مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية.

-	 الفرضية الخامسة (H05(: لا توجد علاقة بيـن حالة )ازدواجية( المدراء التنفيذييـن وبيـن ممارسات إدارة الأرباح 
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية.

-	 الفرضيــة السادســة (H06(: لا توجــد علاقــة بيـــن اســتقلالية لجنــة المراجعــة وبيـــن ممارســات إدارة الأربــاح فــي 
الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية.

-	 الفرضيــة الســابعة (H07(: لا تؤثـــر أبعــاد حوكمــة الشــركات والمتغيـــرات الضابطــة ممثلــة بـ)حجــم الشــركة، نســبة 
الرفــع المالــي، نــوع شــركة التدقيــق( علــى ممارســات إدارة الأربــاح.

مجتمع وعينة ونطاق الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلسطيـــن، 
والتـــي بلــغ عددهــا 13 شــركة خــال العــام 2016، أمــا عينــة الدراســة فســوف تشــتمل علــى جميــع الشــركات التـــي تحقــق الشــروط 

التاليــة:

-	 يتوافــر لهــا كل البيانــات اللازمــة لإجــراء اختبــارات الدراســة، وعلــى وجــه الخصــوص البيانــات المتعلقــة باحتســاب 
الاختياريــة. المســتحقات 

-	 ألا تكون قد أدمجت أو أوقفت عن التداول خلال فتـرة الدراسة.

ويشــمل نطــاق الدراســة التطبيقيــة بيانــات قطــاع مســتعرض Cross Section علــى مــدار سلســلة زمنيــة مــن بدايــة العــام 
2012 حتــى نهايــة العــام 2015، وبلغــت عينــة الدراســة والتـــي تنطبــق عليهــا جميــع الشــروط ســالفة الذكــر جميــع الشــركات 

.)www.pex.ps( الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلسطيـــن والبالغــة 13 شــركة
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نموذج الدراسة وقياس المتغيـرات

فــي ضــوء الاســتناد إلــى النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة، وفــي وضــوء مشــكلة وأهــداف الدراســة، تــم بنــاء 
نموذج يوضح العلاقة التأثيـرية بيـن إدارة الأرباح كمتغيـر تابع، وبيـن أبعاد حوكمة الشركات كمتغيـرات مستقلة، والمتغيـرات 

الضابطــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
Emi,t = a0 + a1 Board Independence i+ a2 Board Size i + a3 Board Meeting i + a4 CEO Duality i + a5 

Audit Committee Independence I +a 6 (FIRM SIZE)i + a 7 (Leverage)i + a 8 (Big 4)i+ e i

حيث إن:

.t في الفتـرة i المتغيـر التابع، هو مقياس لإدارة الأرباح للشركة : 		 Emi,t
.)Constant( قيمة الثابت : 		 a0

: قيمة الميل )Slope( للمتغيـر المستقل. 		 a1
Board Independence : استقلالية مجلس الإدارة.

: حجم مجلس الإدارة. 	Board Size
: اجتماعات مجلس الإدارة. 	Board Meeting

: حالة )ازدواجية( المدراء التنفيذييـن 	CEO Duality
Audit Committee Independence : استقلالية لجنة التدقيق.

: حجم الشركة، والذي سيقاس عبـر اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول في نهاية المدة. 	FIRM SIZE
: الرافعة المالية. 		 Leverage

: يعبـر عن نوع شركة التدقيق إذا كانت ضمن أكبـر أربع شركات تدقيق في العالم. 		 Big 4

قياس متغيـرات النموذج:

)Earnings Management-Em( إدارة الأرباح

 )Jones, 1991( حسب نموذج جونـز Total Accruals سيم قياس ممارسات إدارة الأرباح من خلال إجمالي المستحقات
المعدل )Dechow, et al, 1995-1996(، والذي يـركز على قياس الاستحقاقات الإجمالية، وتقسيمها إلى اختيارية- غيـر متوقعة 
)Discretionary-unexpected portions(، وإلــى غيـــر اختياريــة- متوقعــة )Non-discretionary-  expected(، وهــو يعــد مــن 
أفضل النماذج المســتخدمة في العديد من الأدبيات والأكثـــر قدرة على كشــف ممارســات إدارة الأرباح، وذلك وفقًا للخطوات 
 ،)Habbash, 2012( ،)Nakashima & Ziebart, 2015( ،(Sani, et al, 2012( ،)Mohammad, et al, 2016(:التاليــة

)Iqbal & Strong, 2010(،)Chen, et al, 2014(، )إبـــراهيم، 2011(:

ــا لمنهــج قائمــة الدخــل لتخفيــض الأخطــاء والتحيـــز عنــد تقديـــر -1-
ً
 تقديـــر الاســتحقاقات الكليــة: يتــم تقديـــرها وفق

ــا للمعادلــة التاليــة:
ً
الاســتحقاقات، ويتــم قيــاس الاســتحقاقات الكليــة وفق

Tait/ Ait-1 = NIit – CFOit  ……(1)

ويتم قسمة الناتج على إجمالي الأصول في بداية الفتـرة.

حيث إن:
TAit: الاستحقاقات الكلية للشركة i في الفتـرة t ، وتمثل الفرق بيـن صافي الدخل قبل البنود غيـر العادية وبيـن 

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية من واقع قائمة التغيـر في المركز المالي.
.t في الفتـرة i صافي الدخل التشغيلي للشركة :NIit

.t في الفتـرة i صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للشركة :CFOit
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يتــم تقديـــر الاســتحقاقات غيـــر الاختياريــة )Non-discretionary accruals (NDAit مــن خــال تقديـــر معالــم -2-
النمــوذج المتنبــئ بهــا باســتخدام معادلــة الانحــدار التاليــة:

NDAit = a1(1/Ait-1) +b 1[(ΔREVit - ΔRECit) /Ait-1)] +b2(PPEit/ Ait-1) + e  ……(2)

حيث إن:

.t في الفتـرة i الاستحقاقات غيـر الاختيارية للشركة :   NDAit
Ait-1      : إجمالي الأصول للشركة i في للفتـرة t-1 في نهاية السنة.

.i للشركة t-1  الى الفتـرة t  التغيـر في إيـراد المبيعات من الفتـرة :  ΔREVit
.i للشركة t-1  إلى الفتـرة t  التغيـر في صافي حسابات المدينيـن من الفتـرة :  ΔRECit

PPEit     : إجمالي الأصول القابلة للإهلاك )إجمالي الآلات والمعدات والعقارات( للشركة i في الفتـرة t )نهاية السنة(.

يتم حساب الاستحقاقات الاختيارية Discretionary من خلال الفرق بيـن الاستحقاقات الكلية والاستحقاقات -3-
غيـر الاختيارية، والتـي تمثل الباقي Residuals، عبـر المعادلة التالية:

DAit = Tait/ Ait-1 – NDAit …….(3)

وحيث إن:

.t في الفتـرة i الاستحقاقات الاختيارية للشركة : DAit

المتغيـرات المستقلة:

تعبـر عن أبعاد حوكمة الشركات التـي تتمثل في الآتـي:

-	 اســتقلالية مجلــس الإدارة: دراســات عديــدة أظهــرت العلاقــة الســلبية بيـــن اســتقلالية مجلــس الإدارة وبيـــن إدارة 
الأربــاح )Sani, et al, 2012)، (Cornett, et al, 2006)، (Abdul Rahman, & Mohamed, 2006). وتقــاس 
الاســتقلالية بنســبة عــدد الأعضــاء المستقليـــن فــي المجلــس مــن الخــارج إلــى إجمالــي عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة، وكلمــا 
زادت النسبة عن المتوسط، كان هناك استخدام أقل للاستحقاقات الاختيارية، وأن مجلس الإدارة المستقل يؤثـر 

إيجابيًــا فــي الحــد مــن تلاعــب المديـريـــن التنفيذييـــن فــي القوائــم الماليــة.

-	 حجــم مجلــس الإدارة: يؤثـــر حجــم مجلــس الإدارة علــى فاعليــة أداء المهــام المناطــة بــه، وبمــا يمكنــه مــن كشــف 
ممارســات إدارة الأربــاح، والحــد منهــا، خاصــة مــن خــال الأنشــطة التشــغيلية. وقــد بينــت الدراســات تأثيـــر العلاقــة 
الســلبية بيـــن حجــم مجلــس الإدارة وبيـــن إدارة الأربــاح، بحيــث إن قلــة عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة تكــون أكثـــر 
 ،)Abed et al., 2012( ،)Abdul Rahman & Mohamed, 2006( فاعليــة فــي مراقبــة ســلوك المديـريـــن التنفيذييـــن
)Azzoz & Khamees, 2016(. والبعــض أظهــر العلاقــة الإيجابيــة بيـــن حجــم مجلــس الإدارة وبيـــن إدارة الأربــاح 

(Sani et al., 2012)، كمــا يقــاس متغيـــر حجــم مجلــس الإدارة بعــدد أعضــاء مجلــس الإدارة.

-	 اجتماع مجلس الإدارة: يعبـــر عن نشــاط وجهد مجلس الإدارة في القيام بمهامه ومســئولياته من وجهة نظر نظرية 
الوكالة، وهذا من شــأنه أن يعزز الرقابة الشــاملة على عملية إعداد التقاريـــر المالية، وهناك دراســات عديدة بينت 
تأثيـــر العلاقــة الســلبية بيـــن اجتماعــات مجلــس الإدارة وبيـــن إدارة الأربــاح، وربــط البعــض بمتغيـــر حجــم الشــركة 
والتـي تحتاج إلى جهد واجتماعات لمجلس الإدارة أكثـر من غيـرها. وعليه يتوقع أن المستحقات التقديـرية تنخفض 
مــع زيــادة عــدد اجتماعــات مجلــس الإدارة. كمــا يقــاس متغيـــر اجتماعــات مجلــس الإدارة بعــدد الاجتماعــات وتقســيم 

.(Sani et al., 2012) ،)Mohammad et al., 2016( ،)Habbash, 2012( عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة

-	 ازدواجية المديـريـن التنفيذييـن: تعني أن يقوم المديـر التنفيذي بدور مزدوج، بحيث يـرأس بجانب الإدارة التنفيذية 
رئاسة مجلس الإدارة ، وبالتالي يكون له قوة تأثيـرية كبيـرة على أعضاء مجلس الإدارة، وعلى عملية إعداد التقاريـر 
الماليــة، ولتحقيــق حوكمــة فاعلــة، فــا بــد مــن الفصــل بيـــن وظيفــة المديـــر التنفيــذي ورئيــس مجلــس الإدارة، وقــد 
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أظهــرت الدراســات تأثيـــر العلاقــة الإيجابيــة بيـــن الازدواجيــة وإدارة الأربــاح، بحيــث إن الفصــل بيـــن كلا الوظيفتيـــن 
 ،)Shah, 2014( ،)Donnelly, 2014( يكون له رد فعل إيجابي على المساهميـن، وعلى السوق ويُحد من إدارة الأرباح
)إبـراهيم، 2011(. وهذا المتغيـر متغيـر وهمـي Dummy Variable يأخذ القيمة »واحد« في حالة الفصل بيـن رئيس 

مجلــس الإدارة وبيـــن الإدارة التنفيذيــة، ويأخــذ القيمــة »صفــر« فــي حالــة عــدم الفصــل بينهمــا.

-	 اســتقلالية لجنــة التدقيــق )المراجعــة(: ينبغــي أن يكــون كل أعضــاء لجنــة التدقيــق أو غالبيتهــم مــن خــارج الشــركة 
لكــي تتحقــق الاســتقلالية، وتمثــل لجنــة التدقيــق الموقــع الحيــوي الــذي يســاعد مجلــس الإدارة فــي الإشــراف علــى 
شــفافية ونـــزاهة عمليــة إعــداد التقاريـــر الماليــة، وذلــك بموجــب القوانيـــن الداعمــة لمهــام لجنــة التدقيــق كقانــون 
Sarbanes Oxley Act of 2002 . وقــد أظهــرت الدراســات العلاقــة الســلبية بيـــن اســتقلالية لجنــة التدقيــق وبيـــن 
 .)Mohammad et al., 2016( ،)Donnelly, 2014( ،)Marra et al., 2011( ،(Sani et al., 2012)  إدارة الأربــاح
وقد أظهر البعض علاقة إيجابية بيـن استقلالية لجنة التدقيق وإدارة الأرباح، وذلك عبـر الخبـرة المكتسبة لأعضاء 
لجان التدقيق، والتـي تساعدهم على التمرس في إدارة الأرباح )Lin et al., 2006( ،)Dhaliwal et al., 2006(. وهذا 
المتغيـــر متغيـــر وهمـــي Dummy Variable يأخــذ القيمــة »واحــد« فــي حــال كــون كل أعضــاء لجنــة التدقيــق أو غالبيتهــم 

مستقليـــن ومــن الخــارج، )أي زادت النســبة عــن المتوســط(، ويأخــذ »صفــر« بخــاف ذلــك.

المتغيـرات الضابطة:

تســتخدم هــذه المتغيـــرات لرقابــة وضبــط خصائــص الشــركة والتـــي قــد تؤثـــر علــى العلاقــة بيـــن أبعــاد حوكمــة الشــركات 
وبيـــن إدارة الأربــاح، وقــد أشــارت أدبيــات عديــدة إلــى ضــرورة ضبــط العلاقــة بيـــن المتغيـــر المســتقل والمتغيـــر التابــع مــن خــال 
 ،(Sani et al., 2012) ،)Mohammad et al., 2016( ،)Habbash, 2012( ،)ALkababji, 2016( :المتغيـرات الضابطة التالية

.)Emna et al., 2014)،)Mohammad et al., 2016(

حجم الشركة: والذي سيقاس عبـر اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول في نهاية المدة.

نسبة الرفع المالي: وهي عبارة عن إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول.

نــوع شــركة التدقيــق )Big 4(: ويعبـــر عــن نــوع شــركة التدقيــق إذا كانــت ضمــن أكبـــر أربــع شــركات تدقيــق فــي العالــم، بحيــث 
يأخــذ القيمــة »واحــد« إذا كانــت الشــركة المســاهمة العامــة يدقــق حســاباتها شــركة تدقيــق ضمــن)Big 4(، والتـــي هــي 
(Deloitte Touche Tohmatsu; PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young; KPMG)، ويأخــذ »صفــر« بخــاف ذلــك.

عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:

الإحصاء الوصفي للمتغيـر التابع »إدارة الأرباح«:

يعــرض الجــدول رقــم )1( تكــرارات ونســب ممارســة وعــدم ممارســة الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية 
لإدارة الأربــاح لســنوات الدراســة مــن 2012- 2015. بحيــث اعتبـــر فــي المرحلــة الأولــى مــن القيــاس الوصفــي لمتغيـــر إدارة الأربــاح 
كمتغيـــر وهمـــي Dummy Variable، فــاذا زادت المســتحقات الاختياريــة عــن متوســطها الحســابي لــكل ســنة، فــإن الشــركة قــد 

مارســت إدارة الأربــاح خــال العــام، وتعطــى القيمــة )1(، والا فإنهــا لــم تقــم بممارســة إدارة الأربــاح، وتعطــى القيمــة )صفــر(.

جدول رقم )1(
التكرارات والنسب المئوية لممارسة وعدم ممارسة الشركات الصناعية لإدارة الأرباح

المجموعالشركات غيـر الممارسةالشركات الممارسةالسنة
النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

20128%625%4613%100
20139%704%3013%100
20149%704%3013%100
20155%388%6213%100
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يلاحظ من الجدول السابق أن هناك تباينًا بيـن الشركات عبـر السنيـن من حيث ممارسة إدارة الأرباح، حيث ظهر أعلى 
تكرار لممارسة إدارة الأرباح في السنتيـن 2013 و2014، بواقع تسع شركات، وبما نسبته 70% في كل منهما.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى حداثــة متطلبــات الإفصــاح مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وبورصــة فلسطيـــن، 
التـــي يتـــرتب علــى الشــركات المســاهمة العامــة إظهارهــا فــي التقاريـــر والقوائــم الماليــة وبمــا يتــواءم مــع معاييـــر المحاســبة الدوليــة 
والإبلاغ المالي ومعاييـــر التدقيق الدولية، الأمر الذي يحد من ممارسات إدارات تلك الشركات في التأثيـــر على عمليات القياس 
المحاســبي للأربــاح المتحققــة، ويظهــر التـــراجع التدريجــي فــي ممارســات الإدارة لإدارة الأربــاح مــن قبــل الشــركات فــي الســنة التاليــة 
للعــام 2015 بنســبة 38%، وهــذا يظهــر مــدى جديــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وبورصــة فلسطيـــن فــي إلــزام الشــركات 
بعــرض المعلومــات الماليــة والإفصــاح عنهــا بعدالــة وشــفافية، الأمــر الــذي يعــزز مــن المصداقيــة والموثوقيــة فــي التقاريـــر الماليــة، 

ويســاعد علــى تعزيـــز ثقــة مستخدمـــي تلــك المعلومــات.

اختبار الفرضية الأولى:

لا تمــارس الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية إدارة الأربــاح، حيــث أظهــرت الإحصــاءات ظهــور تكــرار 
لممارســة إدارة الأربــاح خــال فتـــرة الدراســة 2015-2012.

وعليــه تــم إجــراء اختبــار مــدى معنويــة الممارســة، وذلــك باســتخدام اختبــار »ذو الحديـــن« Binomial Test وهــو مــن 
الاختبــارات اللامعلميــة ، وقــد ظهــرت النتائــج كمــا فــي الجــدول رقــم )2(.

جدول رقم )2(
 اختبار  Binomial Test »ذو الحديـن«

EARMANG

إدارة الأرباح

الدلالة المعنويةنسبة المشاهداتعدد المشاهداتالتصنيف
1310.600.02شركات ممارسة

0210.40شركات غيـر ممارسة

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية قــد مارســت إدارة الأربــاح خــال 
فتـرة الدراسة وبما نسبته 60%، وذلك بعدد مشاهدات بلغت )31( مشاهدة من أصل )52( مشاهدة، في حيـن بلغت نسبة 

الشــركات غيـــر الممارســة 40% بعــدد مشــاهدات )21( مشــاهدة.

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة الدلالــة المعنويــة تســاوي ))0.02، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة 
5%، وبالتالــي نـــرفض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل البديلــة التـــي تنــص علــى أنــه » تمــارس الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة 

الفلســطينية إدارة الأربــاح«.

اختبار الارتباط بيـن المتغيـرات ونتائج الفرضيات رقم )6,5,4,3,2(:

 ،BorInd تــم تحليــل الارتباطــات بيـــن المتغيـــر المســتقل حوكمــة الشــركات ممثلــة بأبعادهــا )اســتقلالية مجلــس الإدارة
حجم مجلس الإدارة BorSiz ، اجتماعات مجلس الإدارة BorMeet، ازدواجية المديـريـــن التنفيذييـــن CEODua، اســتقلالية 
 ،Leverage نسبة الرفع المالي ،Logsizasset وكذلك المتغيـرات الضابطة ممثلة بـ )حجم الشركة ،(AuditInd) لجنة التدقيق
 بـــ )إدارة الأربــاح( عبـــر قياســه مــن خــال الاســتحقاقات الاختياريــة. وقــد تــم 

ً
نــوع شــركة التدقيــق Big4( مــع المتغيـــر التابــع ممثــا

.Correlation Matrix قيــاس تلــك العلاقــات مــن خــال اختبــار

وقد ظهرت النتائج كما هي في الجدول التالي رقم )3(.
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جدول رقم )3(
معاملات الارتباط بيـن المتغيـرات المستقلة والضابطة والمتغيـر التابع

Correlations

BorInd
استقلالية 

مجلس 
الإدارة  

BorSize
حجم 

مجلس 
الإدارة

BorMeet
اجتماعات 

مجلس 
الإدارة

CEODua
ازدواجية 
المديـريـن 
التنفيذييـن

AuditInd
استقلالية 

لجنة 
التدقيق

Logsizasset
حجم 
الشركة

Leverage
نسبة 
الرفع 
المالي

Big4
نوع 

شركة 
التدقيق

EM.DAit
إدارة 
الأرباح

BorInd
استقلالية 

مجلس الإدارة  

 Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)

BorSize
حجم مجلس 

الإدارة

 Pearson
Correlation

-.316*1

Sig. (2-tailed).022

BorMeet
اجتماعات 

مجلس الإدارة

 Pearson
Correlation

-.061-.0881

Sig. (2-tailed).668.536

CEODua
ازدواجية 
المديـريـن 

التنفيذييـن

 Pearson
Correlation

.030.131-.2031

Sig. (2-tailed).832.354.148

AuditInd
استقلالية 

لجنة التدقيق

 Pearson
Correlation

.144-.242-.246.1811

Sig. (2-tailed).308.084.079.199

Logsizasset
حجم الشركة

 Pearson
Correlation

-.097.227-.117.245-.2491

Sig. (2-tailed).496.106.410.080.075

Leverage
نسبة الرفع 

المالي

 Pearson
Correlation

-.029.330*-.096.364**-.374**.478**1

Sig. (2-tailed).839.017.497.008.006.000

Big4
نوع شركة 

التدقيق

 Pearson
Correlation

.287*-.037.163-.539**-.017-.169-.376**1

Sig. (2-tailed).039.797.248.000.905.231.006

EM.DAit
إدارة الأرباح

 Pearson
Correlation

-.056.362**-.325*.367**-.238.380**.568**-.430**1

Sig. (2-tailed).694.008.019.007.090.006.000.001

N525252525252525252

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

من الجدول السابق يتبيـن لنا ما يلي:

-	 وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة ذات دلالــة معنويــة بيـــن المتغيـــر المســتقل )حجــم مجلــس الإدارة(، والمتغيـــر التابــع )إدارة 
الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية(، فقد بلغ معامل الارتباط 0.362، بحيث إنه كلما زاد عدد أعضاء مجلس 
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الإدارة، أدى إلــى قيــام المديـريـــن بممارســة إدارة الأربــاح. وقــد يعــزى ذلــك إلــى العلاقــات المتوافقــة بيـــن أعضــاء مجلــس 
الإدارة، وذلك من أجل التأثيـر على الأرقام المحاسبية بشكل عام وعلى نتائج التعاقدات والمكافآت والحوافز بشكل 

خاص، والتـــي يسعى أعضاء مجلس الإدارة إلى تعظيمها.     

ونلاحظ من الجدول السابق أن قيمة الدلالة المعنوية بلغت ) 0.008(، وهي أقل من مستوى الدلالة الإحصائية 5%، وبالتالي 
نـرفض الفرضية الصفرية رقم )3(، ونقبل البديلة التـي تنص على أنه »توجد علاقة بيـن حجم مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة 

.(Sani et al., 2012( الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية«، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة

-	 وجــود علاقــة ارتبــاط عكســية ذات دلالــة معنويــة بيـــن المتغيـــر المســتقل )اجتماعــات مجلــس الإدارة( والمتغيـــر التابــع 
)إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة(، فقــد بلــغ معامــل الارتبــاط - 0.325 بحيــث إنــه كلمــا زاد عــدد 
اجتماعات مجلس الإدارة، أدى إلى انخفاض ممارسات إدارة الأرباح من قبل المديـريـن، وقد يكمن السبب في ذلك 
إلى تحمل مجلس الإدارة الأعباء الملقاة على عاتقه من وجهة نظر نظرية الوكالة تجاه المساهميـن وأصحاب المصالح، 
الأمــر الــذي يعــزز الرقابــة والمتابعــة علــى عمليــة إعــداد التقاريـــر الماليــة الــذي يحــد مــن ممارســات الإدارة فــي التأثيـــر 
علــى الأربــاح. ونلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة الدلالــة المعنويــة بلغــت )0.019(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة 
الإحصائية 5%، وبالتالي نـرفض الفرضية الصفرية رقم )4(، ونقبل البديلة التـي تنص على أنه »توجد علاقة بيـن 
اجتماعــات مجلــس الإدارة وبيـــن ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية«، 

.(Sani et al., 2012) ،)Mohammad et al., 2016( ،)Habbash, 2012( وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع دراســة

-	 وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة ذات دلالــة معنويــة بيـــن المتغيـــر المســتقل )ازدواجيــة المديـريـــن التنفيذييـــن( والمتغيـــر 
التابــع )إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة(، فقــد بلــغ معامــل الارتبــاط 0.367 بحيــث كلمــا كانــت هنــاك 
ازدواجيــة فــي العمــل بيـــن مهــام الرئيــس التنفيــذي وبيـــن رئيــس مجلــس الإدارة، أدى هــذا إلــى زيــادة ممارســات إدارة 
الأرباح من قبل المديـريـن، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الموقع الوظيفي لكلا المهمتيـن، فيمتلك المديـر الذي يتمتع بدور 
مزدوج قوة تأثيـرية كبيـرة ومباشرة على أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يمتلك التأثيـر على الاتجاهات الاستـراتيجية 
 إلــى التأثيـــر فــي عمليــة إعــداد 

ً
للمنشــأة، الأمــر الــذي يـــزيد مــن حجــم المخاطــر المرتبطــة باتخــاذ القــرارات النهائيــة وصــول

التقاريـــر الماليــة.

ونلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة الدلالــة المعنويــة بلغــت )0.007( وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة %5، 
وبالتالــي نـــرفض الفرضيــة الصفريــة رقــم )5(، ونقبــل البديلــة التـــي تنــص علــى أنــه »توجــد علاقــة بيـــن حالــة )ازدواجيــة( المــدراء 
التنفيذييـــن وبيـــن ممارســات إدارة الأربــاح فــي الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية«. وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع 

دراســة )Donnelly, 2014(، و)Shah, 2014(، و)إبـــراهيم، 2011(.

-	 كمــا نلاحــظ مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود علاقــة بيـــن المتغيـــر المســتقل )اســتقلالية مجلــس الإدارة(  والمتغيـــر 
التابــع )إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة(، فقــد بلغــت قيمــة الدلالــة المعنويــة )0.694(، وهــي أكبـــر مــن 
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة 5%، وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة رقــم )2( والتـــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة 
بيـن استقلالية مجلس الإدارة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية«. 

.)Donnelly, 2014( وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع دراســة

-	 كمــا نلاحــظ مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود علاقــة بيـــن المتغيـــر المســتقل )اســتقلالية لجنــة المراجعــة(  والمتغيـــر 
التابــع )إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة(، فقــد بلغــت قيمــة الدلالــة المعنويــة )0.090(، وهــي أكبـــر مــن 
مســتوى الدلالــة الإحصائيــة 5%، وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة رقــم )6(، والتـــي تنــص علــى أنــه »لا توجــد علاقــة 
بيـن استقلالية لجنة المراجعة وبيـن ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية«. 

.)Emna et al., 2014) وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع دراســة
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اختبار الفرضية السابعة:

لا تؤثـــر أبعــاد حوكمــة الشــركات والمتغيـــرات الضابطــة ممثلــة بـــ )حجــم الشــركة، نســبة الرفــع المالــي، نــوع شــركة التدقيــق( 
علــى ممارســات إدارة الأربــاح.

يظهر الجدول رقم )3( وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بيـن المتغيـرات الضابطة- التـي تضبط خصائص الشركة 
التـــي تؤثـــر علــى العلاقــة بيـــن أبعــاد حوكمــة الشــركات وبيـــن إدارة الأربــاح- والمتمثلــة بـــ )حجــم الشــركة، ونســبة الرفــع المالــي، ونــوع 

شركة التدقيق(، والمتغيـر التابع )إدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية(. وقد تمثل ذلك في:

-	 وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة معنوية بيـن حجم الشركة وإدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية، 
فقــد بلــغ معامــل الارتبــاط  0.380، وقيمــة الدلالــة المعنويــة )0.006(، وهــي أصغــر مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة 
5%، ممــا يدلــل علــى وجــود العلاقــة، وذلــك لأن حجــم الشــركة يؤثـــر علــى ميــل الشــركة لــإدارة الأربــاح، فالشــركات 
كبيـرة الحجم وبما تملكه من قيم للأصول وموارد مالية ومهارات وخبـرات يكون لديها القدرة على ممارسة وتغطية 
التأثيـــرات الســلبية لإدارة الأربــاح أمــام جمهــور المساهميـــن وأصحــاب المصالــح مقارنــة مــع الشــركات صغيـــرة الحجــم 

والتـــي لا تمتلــك تلــك القــدرات والمحفــزات.

-	 وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة )أظهرهــا جــدول 3( ذات دلالــة معنويــة بيـــن نســبة الرفــع المالــي وإدارة الأربــاح، مــن خــال 
المستحقات الاختيارية، فقد بلغ معامل الارتباط  0.568، وقيمة الدلالة المعنوية )0.000(، وهي أصغر من مستوى 
الدلالــة الإحصائيــة 5%، ممــا يدلــل علــى وجــود العلاقــة، فمتغيـــر الرفــع المالــي هــو متغيـــر رقابــي لمعرفــة مــدى تغطيــة 
الديــون، والتـــي تؤثـــر علــى دوافــع إدارة الأربــاح، فنســبة المديونيــة العاليــة قــد تتفــق مــع زيــادة ممارســات إدارة الأربــاح، 
لأنهــا تـــرتبط بحوافــز المــدراء، فالمــدراء يدركــون أن تأثيـــر ارتفــاع نســبة المديونيــة يــؤدي إلــى تــآكل الأربــاح علــى المــدى 
القصيـــر والطويــل ويحاولــون تجنــب التأخــر فــي ســداد الديــون، لأن ذلــك يحمــل الشــركة أعبــاء إضافيــة علــى تأخــر 

الســداد، وبالتالــي فــإن ذلــك يحفــز المــدراء علــى ممارســة إدارة الأربــاح.

-	 وجود علاقة عكسية )أظهرها جدول 3( ذات دلالة معنوية بيـن نوع شركة التدقيق وإدارة الأرباح من خلال المستحقات 
الاختياريــة، فقــد بلــغ معامــل الارتبــاط 0.430، وقيمــة الدلالــة المعنويــة )0.001(، وهــي أصغــر مــن مســتوى الدلالــة 
الإحصائيــة 5%، ممــا يدلــل علــى وجــود العلاقــة، فالشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة والتـــي يدقــق حســاباتها شــركات 
عالمية ضمن Big 4،  (Deloitte Touche Tohmatsu; Price waterhouse Coopers; Ernst & Young ; KPMG) تمتلك 
مهارات وكفاءات مهنية في العمل المحاسبي والتدقيق قد تفوق نظرائها من الشركات، وبالتالي سيتجنب مدراء الشركات 
ا من كشف أمرهم أمام المساهميـن وأصحاب المصالح الحريصيـن على 

ً
المساهمة القيام بممارسات إدارة الأرباح؛ خوف

الحصــول علــى معلومــات التقاريـــر الماليــة التـــي تمتــاز بجــودة وموثوقيــة عاليــة.

اختبارات إحصائية أخرى للفرضية السابعة:

ولاختبــار نمــوذج الدراســة الإحصائــي الــذي يوضــح العلاقــة التأثيـــرية بيـــن المتغيـــر التابــع، والمتغيـــرات المســتقلة، مــع 
الاســتعانة ببعــض المتغيـــرات الضابطــة، ســيتم اختبــار تحليــل الانحــدار المتــدرج Stepwise Regression، ويتميـــز أســلوب 
ــا بالمتغيـــر 

ً
الانحــدار المتــدرج بإدخــال المتغيـــرات المســتقلة تدريجيًــا، حيــث يدخــل فــي الخطــوة الأولــى أقــوى المتغيـــرات ارتباط

التابــع. وفــي الخطــوة التاليــة يدخــل المتغيـــر الــذي يليــه بنــاء علــى قيمــة الارتبــاط، ويكتفــي بالمتغيـــرات المعنويــة فقــط، أي ذات 
التأثيـر المعنوي على المتغيـر التابع، كما إنه يضمن استقلالية العوامل المفسرة الداخلة في النموذج، أي أنه يعالج مشكلة 
 Correlation بيـن المتغيـرات المستقلة من خلال مصفوفة معاملات الارتباط Multicollinearity الازدواج الخطي المتعدد
Matrix والذي تم إعداده سابقًا، فاذا كان هناك ارتباط بيـن متغيـريـن من المتغيـرات المفسرة، فإنه يُكتفى بإدخال أقواها 
ــا بالمتغيـــر التابــع، ويســتبعد الآخــر، أي يتــم اختيــار المتغيـــرات المســتقلة التـــي ليــس بينهــا ازدواج خطــي لتفسيـــر ســلوك 

ً
ارتباط

المتغيـــر التابــع.
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جدول رقم )4(
  Stepwise Regression من نتائج اختبار تحليل الانحدار المتدرج

Coefficientsa،b

Model

النموذج

Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficients
tSig.

BStd. ErrorBeta

Big4-.511.125-.496-4.0750.000 نوع شركة التدقيق1

Leverage.127.039.3613.2300.002 نسبة الرفع المالي2

BorMeet-.408.132-.442-3.0980.003 اجتماعات مجلس الإدارة3

a. Dependent Variable: EM.DAit   إدارة الأرباح -

b. Linear Regression through the Origin

من الجدول رقم )4( يتضح ما يلي:

-	 مــن المتغيـــرات المســتقلة المتمثلــة بأبعــاد حوكمــة الشــركات، أظهــرت النتائــج أن بُعــد )اجتماعــات مجلــس الإدارة( لــه 
تأثيـــر عك�ســي )بدالــة قيمــة بيتــا( علــى إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة، بحيــث بلغــت قيمــة الدلالــة 
المعنويــة )0.003(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة البالغــة 5% ، ممــا يعنــي أنــه كلمــا ازدادت اجتماعــات 

مجلــس الإدارة، انخفضــت ممارســات إدارة الأربــاح.

-	 ر بعلاقة عكسية )بدالة 
َّ
من المتغيـرات الضابطة التـي أثـرت على إدارة الأرباح متغيـر )نوع شركة التدقيق(، بحيث أث

قيمــة بيتــا( علــى إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة، كمــا بلغــت قيمــة الدلالــة المعنويــة )0.000(، وهــي 
أقل من مستوى الدلالة الإحصائية البالغة 5% ، مما يعني أنه كلما تم انتخاب شركة تدقيق تصنف ضمن أكبـــر 
أربــع شــركات تدقيــق علــى مســتوى العالــم لتدقيــق حســابات الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية، 

انخفضــت ممارســات إدارة الأربــاح.

-	 ــر بعلاقــة طرديــة )بدالــة 
َّ
ــرت علــى إدارة الأربــاح متغيـــر )نســبة الرفــع المالــي(، بحيــث أث

َّ
مــن المتغيـــرات الضابطــة التـــي أث

قيمــة بيتــا( علــى إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة، كمــا بلغــت قيمــة الدلالــة المعنويــة )0.002( وهــي 
أقــل مــن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة البالغــة 5% ، ممــا يعنــي أنــه كلمــا ارتفعــت نســبة الرفــع المالــي المديونيــة، ارتفعــت 

ممارســات إدارة الأربــاح.

النتائج والتوصيات

النتائج

في ضوء الإطار النظري وتحليل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى النتائج التالية:

1 إن الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة الفلســطينية المدرجــة فــي بورصــة فلسطيـــن قــد قامــت بممارســة إدارة  -
الأربــاح خــال مختلــف ســنوات الدراســة مــن 2012- 2015 بالرغــم مــن وجــود بعــض التبايـــن خــال تلــك الســنوات، 

والــذي يظهــر جليًــا فــي عامـــي 2014 - 2015.

2 وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة ذات دلالــة معنويــة بيـــن كل مــن حجــم مجلــس الإدارة وازدواجيــة المديـريـــن التنفيذييـــن  -
وبيـــن إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة.

3 وجود علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة معنوية بيـن اجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الأرباح من خلال المستحقات  -
الاختيارية.

4 عــدم وجــود علاقــة بيـــن كل مــن اســتقلالية مجلــس الإدارة واســتقلالية لجنــة المراجعــة وبيـــن إدارة الأربــاح مــن خــال  -
المســتحقات الاختياريــة.
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5 أظهــرت المتغيـــرات الضابطــة ممثلــة بـــ )حجــم الشــركة، ونســبة الرفــع المالــي، ونــوع شــركة التدقيــق( وجــود علاقــة  -
ارتبــاط ذات دلالــة معنويــة مــع إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة، بحيــث وجــدت علاقــة ارتبــاط طرديــة 
ذات دلالة معنوية بيـن حجم الشركة ونسبة الرفع المالي وبيـن إدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية، كما 
وجــدت علاقــة عكســية ذات دلالــة معنويــة بيـــن نــوع شــركة التدقيــق وإدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة.

6 أظهــرت النتائــج وجــود تأثيـــر عك�ســي ذي دلالــة معنويــة لــكل مــن اجتماعــات مجلــس الإدارة ونــوع شــركة التدقيــق علــى  -
إدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية، أما متغيـــر نسبة الرفع المالي فقد أظهرت النتائج وجود تأثيـــر طردي 

ذي دلالــة معنويــة علــى إدارة الأربــاح مــن خــال المســتحقات الاختياريــة.      

ويـرى الباحث أن النتائج السابقة التـي تم التوصل إليها تعتبـر منطقية وتتفق مع العديد من أدبيات الدراسة، لأن إدارة 
الأربــاح غالبًــا مــا تتــم ممارســتها فــي مرحلــة إعــداد وعــرض التقاريـــر والقوائــم الماليــة، وكلمــا توافــرت أبعــاد الحوكمــة والسياســات 
والقوانيـــن الملزمــة والتـــي تدعــم وتشــجع شــفافية وجــودة التقاريـــر وتـــراعي متطلبــات أصحــاب المصالــح، وتــم تطبيــق مــا ســبق 

بدرجــة جيــدة كلمــا أمكــن كشــف ممارســات إدارة الأربــاح والحــد منهــا.

التوصيات:

1 ضرورة المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أحد أبعاد الحوكمة، وأن تكون غالبية تـركيبته  -
من أعضاء من خارج الشركة، لكي تـزداد فاعلية عملية الإشراف على إعداد القوائم المالية.

2 ضــرورة المحافظــة علــى اســتقلالية لجــان التدقيــق وكفــاءة وخبـــرة أعضائهــا، وأن تكــون غالبيــة أعضائهــا مــن الخــارج،  -
باعتبارهــا أحــد أبعــاد الحوكمــة، ولمــا تتمتــع بــه تلــك اللجــان مــن دور حيــوي يســاعد مجلــس الإدارة فــي الإشــراف علــى 
شــفافية ونـــزاهة عمليــة إعــداد التقاريـــر الماليــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اختيــار شــركات تدقيــق تتمتــع بالخبـــرات 

وتمتلــك الكفــاءات والســمعة الحســنة فــي مجــال التدقيــق الخارجــي.

3 ضرورة مراعاة عدم ازدواجية المديـريـن التنفيذييـن والحد من استغلالهم وممارساتهم السلبية لإدارة الأرباح. -

4 ضــرورة الإفصــاح والشــفافية عــن كل الأمــور المتعلقــة بالمنشــأة، والمعلومــات المحاســبية المتعلقــة بــالأداء المالــي  -
والتشغيلي للمنشأة، وتوفيـرها في التوقيت المناسب بما يفي حاجة مستخدميها، والإفصاح أيضًا عن كل البيانات 

المتعلقــة بحوكمــة الشــركات والتـــي مــن شــأنها أن تخــدم ممارســات إدارة الأربــاح.

5 أن يتــم تقييــم أداء مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة باســتمرار، وأن تتــم محاســبة ومســاءلة الإدارات أمــام  -
المساهميـــن، ممــا يســاعد علــى الحــد مــن التقديـــرات التحكميــة الســلبية لإدارة الأربــاح.

6 التأكيد على توعية مستخدمـي التقاريـر المالية بشكل عام، والمستثمريـن بشكل خاص- بآثار وانعكاسات الممارسات  -
المتعلقــة بــإدارة الأربــاح علــى قراراتهــم الاســتثمارية، وأهميــة الالتـــزام بمدونــة الحوكمــة التـــي مــن شــأنها ضمــان جــودة 
التقاريـــر الماليــة والحــد مــن ممارســات المديـريـــن لإدارة الأربــاح، ولا يتأتــى ذلــك إلا بتكاثــف الجهــود بيـــن الجهــات ذات 
العلاقة والمتمثلة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع بورصة فلسطيـن والشركات المساهمة العامة 

والجامعــات والأكاديمييـــن.
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ABSTRACT

The study aimed to demonstrate the role of commitment to the ingredients of corporate governance 
and its relationship to restrict the earnings management practices in Palestinian shareholding industrial 
companies, some boards of companies tend to earnings management practices through the influence of 
the measurement processes and accounting disclosure way that serves their interests, taking advantage of 
the flexibility in the international accounting standards to choose between the methods and policies of the 
accounting alternative.

To achieve the objectives of the study the researcher was used Jones amended model (Jones, 1991), 
(Dechow, et al,1995-1996), which focuses on measuring the total accruals for the measurement of earnings 
management practices, corporate governance was measured through a variety of their ingredients proxy by 
( Board Independence, Board Size, Board Meeting, Chief Executive Officer(CEO) Duality, Audit Committee 
Independence), also been used a group of control variables proxy by ( Firm Size, Leverage, Big 4 Companies 
(The sample of the study consist of all public shareholding industrial companies, which are about (13) 
companies, throughout the years 2012-2015.

The results of the study revealed that industrial companies have been exercising earnings management 
during the years of the study, in addition to having variable relationships among corporate governance 
ingredients and earnings management. The researcher has offered a number of recommendations: The 
need to preserve the independence of the board of directors, the independence of audit committees and 
their members who have sufficient the competencies and experiences, there is no CEO duality at the com�-
pany, in order to reduce the exploitation of managers and their negative practices to the earnings manage-
ment, and increase the effectiveness of supervision of the financial reporting process.

Keywords: Corporate Governance, Earnings Management.


